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هو طفل الیوم ومستقبل الغد، لذا هو رمز مستقبل أي أمة تبتغي النهوض بمجتمعاتها، ف حدثال

به  والاعتناءالدولة ككل، المجتمع و  سرة التي ینشأ فیها لیصل إلىلأبه یبدأ با الاهتمامو  هعلی المحافظة

یحظى بعنایة عند جمیع الشرائع السماویة والتشریعات الوضعیة،  فالطفل، حمایته جاءت منذ أربعة عشر قرناو 

بالحدث كونه یعتبر اللبنة الأولى التي یبنى علیها المجتمع، ذلك  زائين الجإذ یصطلح على تسمیته في القانو 

أن رقي الحضارات وتطورها نحو الأفضل یكون بالبناء الصحیح والسلیم لهذه النواة بتسخیر كل الإمكانات 

فالحدث كائن بشري ضعیف له حقوق  ،المادیة والمعنویة في سبیل الوصول إلى تلك الدرجة من الازدهار

عتبار إبها، على  طفلإنسانیة أساسیة ینبغي أن تعمل هیئات المجتمع والدولة على حمایتها لضمان تمتع ال

خاصة انتهاكات حقوق الإنسان، مما یؤدي إلى إمكانیة تأثرا بالانتهاكات و  من أكثر الجماعات البشریةهم أن

إذ تعتبر هذه الظاهرة قدیمة  ،قویم، وهو ما یسمى بجنوح الأحداثتانحراف سلوك الحدث عن الطریق ال

أصابت كل المجتمعات مع العلم أن المجتمعات الأولى كانت تعامل الحدث الجانح على أنه مجرم یستحق 

  .العقاب

أما الیوم  برزت أهمیة رعایة هذه الفئة في المجتمعات الحدیثة وأصبح ینظر إلیها على أنها ضحیة  

معینة أدت إلى انحرافها كون الأحداث یكون عرضة لجرائم متنوعة ومتعددة تشكل تهدیدا صارخا لظروف 

أو أخلاقهم، بل ولم تتوقف المناداة بمعاملة  نفسیتهملهم سواء في حیاته أو في سلامة أجسامهم أو في 

ضت على علماء سنهم ووضعیتهم النفسیة والاجتماعیة عند هذا الحد بل فر مع الأحداث معاملة تتماشى 

تخصیص طور كبیر من دراساتهم على هذه الفئة من أجل تطویق ظاهرة  زائيالإجرام وفقهاء القانون الج

  . الإجرام

إقتناع مختلف التشریعات بفكرة المساواة في محاكمة الأحداث مع المجرمین والبالغین على نظرا لعدم و 

أحكام قانونیة خاصة وذالك من خلال إقامة قضاء خاص الجزائیة، و بتفرید إجراءات حدّ سواء، فقد قامت 

الذي یرتكز أساسا على تدابیر الحمایة و التربیة ضافة إلى إقرار الجزاء المناسب لمعالجة قضایا الأحداث بالإ

المواثیق الدولیة الخاصة بمجال الأحداث بدایة من تجسیدا لعدد هام من الاتفاقیات و الملائمة لهم وكان ذالك 

مم المتحدة الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث المعتمدة من جمعیة العامة لأ قواعد

التي دعت كل دول الأعضاء إلى تكریس قضاء مستقل عن قضاء البالغین في و  29/11/1985بتاریخ 

طفال من خلال إرساء قوانینها الداخلیة، واتفاقیة حقوق الطفل التي تهدف إلى حمایة المصلحة الفضلى الأ

  .مجموعة من القواعد الواجب احترامها في معاملة الحدث الجانح 
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 66/155وقد كان المشرع الجزائري سباقا إلى الاهتمام بفئة الأحداث وحمایتهم إذا خصهم في الأمر رقم    

ي متمیزة خاصة المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائر المعدل والمتمم و  08/06/1966یخ الصادر بتار 

 )1(المراهقةالمتعلق بحمایة الطفولة و  72/03بهم في حالة جنوحهم وخصهم كذالك بحمایة بموجب الأمر 

الأمر حمایة القصر من الكحول و المتعلق بقمع السكر العمومي و  26/09/1975المؤرخ في  75/26الأمر و 

 75/65الأمر و  ،)2(المراهقةالطفولة و لفة بحمایة المصالح المكداث المؤسسات و المتضمن أح 75/64رقم 

المتعلق بحمایة أخلاق الشباب و غیرها من النصوص التي أهمت فیها المشرع بفئة الأحداث  ولكن حرص 

المشرع على جمع  النصوص الخاصة بفئة الأحداث سواء المتعلقة بالأحداث المعرضین لخطر المعنوي أو 

المؤرخ في  15/12احد وهو ما تجسد فعلا بصدور القانون المجني علیهم أو حتى الجانحین في قانون و 

، للطفلزائیة حیث تضمن جملة من المبادئ تكرس الحمایة الج، المتعلق بحمایة الطفولة 19/07/2015

من  تهجانح، بوضع قواعد و آلیات خاصة بحمایحدث الحمایة له ك إبتداءا من حمایته كضحیة إلى توفیر

طفال  بتحدید كافة لأصلحة الفضلى للمالدولیة التي صادقت علیها بهدف حمایة ا الاتفاقیاتل تكییفه مع لاخ

القرارات حكام و لأاجراءات والتدابیر و لإتكریس مبدأ إشراك الطفل في كل اقوق التي یتمتع بها دون تمییز، و الح

زمة لنموها لاوط ال، بتوفیر الشر جتمعلمهي تدابیر جدیدة تدعم حقوق هذه الفئة الهشة من اتخذة بشأنهم،و لما

ز إجراءات ز ورعایتها والحفاظ على حیاة الطفل وتنشئته نشأة سلیمة وآمنة في بیئة صحیة وصالحة وتع

  .والقضائیة الاجتماعیةالحمایة 

  :موضوعالأھمیة 

تبرز الأهمیة  العلمیة للدراسة في كونها تناول بالدراسة والتحلیل فئة مهمة من فئات المجتمع التي انحرفت   

منها في التقلیل  للاستفادةوجنحت وأصبحت تهدد أمنه واستقراره، وبالتالي تهدف الدراسة إلى تقدیم معلومات 

هتمون بشؤون الأحداث على الإجراءات من انتشار هذه الظاهرة من جهة، ومن جهة أخرى حتى یتعرف الم

والضمانات الكفیلة بحمایتهم وإصلاحهم حتى یتسنى لهم الدفاع عن الحدث والمطالبة بإزالة مواطن القصور 

أي أنه  یتم تحلیل مختلف النصوص القانونیة التي جاء بها المشرع الجزائري  في مجال  ،في هذا القانون

  . ن منحرف أو جانح أو في حالة خطرالحمایة القانونیة للحدث سواء كا

                                                           
في ، المؤرخ 15المتعلق بحمایة الطفولة والمراهقة، الجریدة الرسمیة، العدد  1972فبرایر  10المؤرخ في  72/03الأمر  )1( 

22/02/1972.  
والمراهقة  الطفولة بحمایة المكلفة والمصالح المؤسسات أحداث ، المتضمن1975سبتمبر 26الممضي في  75/64الأمر  )2( 

  .المتعلق بحمایة الطفل 15/12الملغى بموجب قانون  1090، ص 10/10/1995المؤرخ في  81الجریدة الرسمیة ،
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التي یخضع لها الحدث في مختلف مراحل الدعوى  لال النظر لمدى نجاعة الإجراءاتوذلك من خ  

العمومیة بدایة من مرحلة البحث التمهیدي إلى غایة مرحلة المحاكمة وصدور الحكم النهائي وتنفیذه مرورا 

  .مة الواردة بشان المجرمین البالغینبمرحلة التحقیق والتي تختلف عن القواعد العا

   :إشكالیة موضوع البحث

سة لما كان واردا في القانون رایقتضي منا تحدید إشكالیة الد الحمایة الجزائیة للأحداث سة اإن التطرق لدر 

  .والقوانین الخاصة، قانون العقوبات ئیة االإجرءات الجز حمایة الطفولة وقانون 

  :التالیةلذلك نطرح الإشكالیة 

  ؟حداثلأئري لفئة ازاجراءات التي منحها المشرع الجلإمثل خصوصیة اتتفیما 

  :وللإجابة على هذه الإشكالیة یتطلب منا الأمر الإجابة على مجموعة من التساؤلات الفرعیة وأهمها

ماالمقصود بالحمایة الجزائیة للحث؟ فیما تثجلى الحمایة الجزائیة للحدث قبل محاكمته؟ ماهي الإجراءات  

المقررة للمعاملة الجزائیة؟ما هي الحقوق المكفولة للحدث أمام القضاء في التشریع الجزائري ؟ كیف تتم 

  متابعة الحدث أثناء محاكمة و بعدها ؟

   :تحدید الموضوع

الحمایة الجزائیة للحدث وذالك بالتطرق إلى تعریفه، بإعتبار الأهمیة  سةاهذه سنخص بدر في مذكرتنا 

إلى إجراءات حمایة  بعد ذلك نتطرقالكبیرة  للحدث في المجتمع،والمسؤولیة الجزائیة التي تقع على الحدث 

على حمایته أثناء  الحدث أثناء مرحلة البحث و التحري وكذا إجراءات متابعته أثناء المحاكمة كما سنركز

  .تنفیذ العقوبة السالبة للحریة و السوار الإلكتروني كطریق بدیل لها

  :الدراسات السابقة

على محتواها اقتصرت على تحلیل  نا الإطلاع إن معظم الدراسات القانونیة في هذا المجال، والتي استطع  

حداث، وهي في مجملها عبارة عن دراسات وصفیة لهذه الظاهرة وأسبابها، كما وجدت مذكرات كثیرة لأظاهرة ا

، و إعطاء  حدثلل الجزائیةتوجد دراسات كثیرة حول الحمایة  لاحول الحمایة الموضوعیة للطفل، في المقابل 

ظاهرة وأسبابها ومحاربتها ل فتح المجال لدراسة هذه اللاأهمیة قصوى لهذه الفئة من المجتمع، وذلك من خ

قد عثرنا على أطروحة دكتوراه للأستاذ مقدم عبد لف ، من طرف مختصین من قضاة ومحاماة ورجال القانون

الأسرة وعلاقتها "وأیضا للأستاذة زرارقة  فٌیروز تحت عنوان  " الحمایة الجنائیة للأحداث"الرحیم تحت عنوان 
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الحمایة الجنائیة للطفل في "اذ حمو بن إبراهیم فخار تحت عنوان ، وكذالك الأست"بانحراف الحدث المراهق

الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع "و الأستاذ علي قصیر تحت عنوان "التشریع الجزائري والقانون المقارن

الأول منهما للأستاذ عبد الحفیظ أفروخ تحت عنوان  كما وجدنا أریع بحوث لرسالة الماجیستر، "الجزائري

دراسة " (جناح الأحداث"وأیضا للأستاذ بلحسن زوانتي تحت عنوان  ،"سیاسة الجنائیة اتجاه الأحداثال"

حمایة الحدث "، وكذالك للأستاذة یمینة عمیمر تحت عنوان یعة الإسلامیة والتشریع الجزائريبین الشر ) مقارنة

سیاسة الجنائیة في مواجهة جنوح ال"للأستاذة حنان بن جامع تحت عنوان ، و "في قانون الإجراءات الجزائیة

أحكام "تحت عنوان  ، كما وجدنا بحتین لإجازة المدرسة العلیا للقضاء أولهما للأستاذ خلفي یاسین"الأحداث

ثاني منهما للاستاذ نصیر مداني و ال" معاملة الحدث خلال مرحلة الدعوى العمومیة وفي مرحلة تنفیذ الحكم

  . "قضاء الأحداث "تحت عنوان  الأستاذة زهرة بكوشو 

وبمجمل القول هناك من قام بدراسة الحدث دراسة فقهیة أي اقتصر على وضع الحدث وتكیفه في الشریعة 

الإسلامیة ، وهناك أیضا دراسات أخرى مخالفة أي مقارنة بین الحدث في القانون الجزائري و التشریعات 

هذه المقارنة تجعل المشرع الجزائري ) ن الفرنسيالقانون المصري والاردني و المغربي و القانو (الأخرى مثل 

فة كبیرة في توفیر الحمایة الإجراءات التي تساهم وبصالفئة لتمكنه من ضبط القوانین و  یلتفت إلى هذه

  .، وهناك أیضا نوع من الدراسات ركزت على الطفل الجانح وفقط للحدث

  :أهداف الدراسة

الدراسة إلى المساهمة في إثراء المكتبة القانونیة الجزائریة، بمرجع یسهل البحث لكل من یهتم  هذه  تهدف 

جراءات الواجب إتباعها أثناء التعامل مع لإإلى معرفة القواعد واالجزائیة للحدث، كما تهدف بموضوع حمایة 

ائري التي تحمي الطفل إجرائیا، و تسلیط الضوء على مختلف المواد القانونیة في التشریع الجز  هذه القضایا

  .ومختلف الضمانات التي كفلها له المشرع عبر كل مراحل الدعوى العمومیة

  :صعوبات البحث

  :أما عن الصعوبات التي واجهتنا في الطریق یمكن تلخیصها فیما یلي

 طفال المعرضین لخطر معنويلأهو قلة المراجع المتخصصة فهي ضئیلة جدا خاصة بالنسبة ل.  

 جراءات الجزائیة بموجب القانون لإالمراجع، خاصة وأن الدراسة كانت في ظل تعدیل قانون ا قدم

 .المتعلق بحمایة الطفل 15/12رقم 
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  :تبعالم المنهج

المنهج التحلیلي والمنهج الوصفي، فهذا الأخیر یظهر من : لعرض مذكرتنا اعتمدنا على منهجین

ئیة، أما المنهج راوالتطرق لأحكامها الإجبمفهوم الحمایة الجزائیة للأحداث خلال محاولة الإلمام قد الإمكان 

 .التي أقرها المشرع الجزائري لفئة الأحداث التحلیلي فیظهر من خلال تحلیل النصوص القانونیة التي 

حمایة الحدث قبل  إجراءات وللأتناولنا في الفصل ا بالتالي إرتأینا تقسیم الموضوع إلى فصلینو 

أما المبحث ، مفهوم الحمایة الجزائــیة للأحداث ول خصصناه لدراسةفالأمبحثین، الل لاوذلك من خ المحاكمة

  .والتحقیق الحمایة الإجرائیة للأحداث أثناء مرحلة البحث الثاني فخصصناه لدراسة

جراءات حمایة الطفل أثناء المحاكمة وبعدها وقسمناه بدوره إلى لإ فصل الثانيفي حین خصصنا ال    

أما المبحث الثاني فخصصناه لدراسة  ،وذلك الحمایة الجزائیة للأحداث أثناء محاكمةمبحثین فخصصنا الأول 

  .حمایة الطفل أثناء تنفیذ العقوبة أو التدبیر وبعدها

المتوصل إلیها من هذا البحث وعرض لما قد سة بخاتمة خصصناها للنتائج ار وبعد ذلك نختم هذه الد

  .نصل إلیه من توصیات

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل��ول 

  إجراءات�حماية�ا��دث�قبل�المحاكمة
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القاعدة القانونیة أداة للتحكم في السلوك الاجتماعي وتنظیمه بهدف حمایة الحقوق والمصالح الفردیة 

والجماعیة عن طریق دفع التعارض والتضارب فیما بینها، لذلك حظیت حقوق الأحداث كعینة من أفراد 

 وكذا في قوانین خاصةئیة، المجتمع بحمایة قانونیة واسعة النطاق عبر مختلف فروع القوانین المدنیة والجزا

   .)1( )12 - 15 (ونجد كذالك قانون الطفل الجدید

، ومنذ وقت لیس بقریب تسعى إلى تفرید الحدث دون غیره بحمایة ذالك ظلت النظم  الجزائیة لأجل

جزائیة خاصة متمیزة ومنفردة عن باقي صور الحمایة المقررة لراشدین والبالغین من حیث المفهوم والمنهج 

 .والنطاق، وقد ازدهرت هذه المساعي في العصر الحدیث

غیر أن الحمایة التي توفرها القوانین الجزائیة تبقى من أهم أنواع الحمایة القانونیة على الإطلاق 

 الأولسنتناوله في المبحث  ما هذاو لاعتبارین اثنین على الأقل، أولهما یتعلق بمضمون الحمایة الجزائیة 

القاصر الذي ویتعلق الاعتبار الثاني بضعف مركز الحدث  ،للأحداثة بمفهوم الحمایة الجزائی ي سنعنونهذوال

وذلك عن طریق  حقوقه بسبب نقص الإدراك والتمییز لدیه یعجز عن الدفاع عن نفسه كما یعجز عن حمایة 

الخاصة  حكامالأ من خلال جمیع مراحل الدعوى العمومیة بالأحداثالخاصة  الإجراءاتمجموعة من  إتباع

الخاصة  ومیة كما أننا سنتطرق الى الإجراءاتجمیع مراحل الدعوى العم أثناءالجانحین  الأحداثبمعاملة 

  . سنتناوله في المبحث الثانيكله وهذا  من قبل قاضي الأحداث   الحكم المتخذة 

  الأولالمبحـث 

  مفهوم الحمایة الجزائــیة للأحداث

شكل من  أيالهدف منها المحافظة على الحدث وحمایته من  أنتكمن الحمایة الجزائیة للحدث على 

نفرق بین الطفل الجاني عن المجني علیه  أنالجرائم مهما كان نوعها ولا یمكن لنا ، و الاعتداءات أشكال

تعتبر مسالة جوهریة كونها تمس فئة هامة من  نهالأفالحمایة تشمل كل منهما ، فكلاهما على حدا سواء

   .)2(في تقدم المجتمع مستقبلا وازدهاره أساسيیكون لها دورا  أنالمجتمع یمكن 

لهذا ارتأینا قبل الخوض في سرد أوجه هذه الحمایة أن نتعرض في هذا المبحث إلى تعریف الحمایة      

ول، أما بالنسبة للمطلب الثاني فسوف نتطرق إلى الجزائیة للأحداث وهذا ما سوف نبینه في المطلب الأ

  .مراحل التدرج المسؤولیة الجزائیة للحدث

                                                           
المتعلق بحمایة ، م  2015یولیو  15الموافق ل  ه1436رمضان  28المؤرخ في ، 12- 15المادة الأولى من قانون رقم ) 1(

  . 39عدد ، 2015الطفل، الجریدة الرسمیة،
  .41ص، ، منشورات زین الحقوقیةط.، د)مقارنة دراسة(نجاة جرجس جدعون، جرائم الأحداث في القانون الدولي والداخلي ) 2(
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  الأولالمطلب 

  ئیة للحدثاتعریف الحمایة الجز 

یتخذ مع  إجراءكل "هي عبارة عن  الأخیرةهذه  كانت إذاو هوم الحمایة بصفة عامة هي الرعایة فم نإ

الحدث لتنمیة قوة مقاومته والحد من قوة استجابته  للمؤثرات الضارة المحیطة به بغرض حمایته ووقایته من 

  ."الوقوع في الانحراف

العوامل الداخلیة  إلىالرعایة دون الهدف من الاستجابة الحدث وبتالي فان الهدف من الحمایة هو 

مجموعة  أنهاتعریف الحمایة على  أیضاویمكن  ،حرفوالخارجیة التي تحیط به والتي قد تجعل منه الحدث من

الصور  إحدىوجوده في  أوحد نصوص قانون العقوبات اتجاه الحدث من یوم مخالفته أ تتخذالتي  الإجراءات

  .)1(غایة صدور الحكم إلىالخطر المعنوي  

من الاعتداء على حقوق بعضهم البعض  الأشخاصمنع "القانونیة عند رجال القانون  یةتعني الحما

مصطلح الحمایة  أنوعلى هذا نقول ، غیرهاأو الجزائیة  أو، فالحمایة المدنیة "قواعد قانونیة أحكامبموجب 

  .)2(المتخذة من المشرع لحفظ شيء والدفاع عنه، والوقایة من الاعتداء علیه الإجراءاتهو مجموعة 

عندهما في البدایة من  نا هذا  التوقفبحثفي  عنوان الدراسة نجد ثمة مصطلحین یستلزم إلىبالرجوع 

هذه المصطلحات التي نعنیها  هذا الموضوع على بینة، اللبس وحتى یتسنى لنا الغوص في جوانب إزالةاجل 

مفهوم الحدث  الأولذا المنطلق سندرس في الفرع من ه، الجنوح ح طلمصو ) الطفل( هي مصطلح الحدث

  .الجنوح ينالفرع الثا أماو 

  مفهوم الحدث: الأولالفرع 

تعریف لمدلول كلمة الحدث من الناحیة القانونیة یجدر بنا الوقوف عند مدلول الحدث في  إعطاءقبل        

خدمة لدلالة على المست الألفاظن بیان ذالك سیعین على الفهم وسیزیل اللبس خصوصا مع وأ مختلف العلوم

   :وهذا من خلال تجزيء التالي من ثمة نعطي للحدث مدلول القانوني  الحدث 

  

                                                           
  .11ـص، 2007 ،دار الفجر لنشر وتوزیع ، 1ط الجزائیة الجزائري، الإجراءاتفي قانون  الأحداث، حمایة زبدومة دریاس) 1(
   ، مجلة المفكر، العدد الخامس، جامعة محمد خیضر، بسكرة"الحمایة الجنائیة الدولیة لحقوق الإنسان" ،رمزي حوحو) 2(

  . 196ص، 2010
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  م الحدث في مختلف العلوم مفهو : أولاً 

 بالأحداثوجهت نظر كل مجال له علاقة  باختلافالحدث العدید من الموضوعات المختلفة  استقطب    

وقد ركزت في معظمها على المراحل العمریة التي یمر بها خلال فترة  الحداثة مبرزة مختلف التعریفات التي 

تناولت الحدث، وكذا تناولت ظاهرت جنوح الأحداث  وأهم العوامل الدافعة للجنوح والتي في الغالب یكون لها 

  .)1(التأثیر الأكبر على الحدث مما یجعله  یدخل في عالم الإجرام

 أن، كما العربیة والفقهیةالتطرق لتعریف الحدث من الناحیة  إلىالبحث في تعریف الحدث یقودنا  إن

     .الإنسانمن زاویة بفترة من حیاة  الأمر إلىلعلماء النفس والاجتماع نظرة 

  الحدث لغةً  _1

ورجل حدث أي ، ورجل حدث السن، ورجال أحداث السن، ویقال هؤلاء قوم حدثان، "فتي السن"معناه 

شاب، فإذا ذكرت السن قلت حدیث السن وهؤلاء غلمان أي أحداث، وكل فتى من الناس والدواب والإبل 

   .)2("حدث

والحدث لغة هو صغیر   )4( (Minor) ، وفي اللغة الإنجلیزیة)3((Mineur)یقابله في اللغة الفرنسیة 

  . و الصبي أو النشیئفالحدث إذا هو الطفل أث وحدثان، السن ویقال أیضا حدیث السن، ویجمع على أحدا

وعلى ذلك تطلق عبارة ، )5(، وبه سمي الجدید من الأشیاءسمي الطفل حدثا لأنه حدیث الولادة وقد 

العمر وهي كنایة عن الشباب وأول العمر، ولهذا یقال الأولى من  مرحلة الطفولة وهي مرحلة  على" حداثة"

 .)6(بطن أمه إلى أن یحتلم أن الصبي یدعى طفلا حین یسقط من

  تعریف اصطلاحا _2

الاختیار لقصور عقله عن و  الإدراك ملكةعلى انه شخص لم تتوافر له من الناحیة الاصطلاحیة  ویعرف     

، عقل أصابتعلة  إلىلا یرجع هذا القصور في الاختیار الضار منها و و واختیار النافع  الأشیاءحقائق  إدراك

                                                           
  .1، ص2009، مكتبة الوفاء القانونیة، مصر، 1طنسرین عبد الحمید بنیه، المؤسسات العقابیة وإجرام الأحداث، ) 1(
  . 8ابن منظور، لسان العرب، المكتبة التوفیقیة، القاهرة، الجزء الثالث، ص ) 2(
  .772،  29صص یوسف شلالة، المعجم العلمي للمصطلحات القانونیة والتجاریة والمالیة، منشأة المعارف، مصر،  ) 3(
  . 504، ص2008، 3 طقاموس إكسفرورد الحدیث انجلیزي انجلیزي عربي، )  4(
  .117، ص 2006، منشأة المعارف، 1طمحمود سلیمان موسى، قانون الطفولة الجانحة والمعاملة الجنائیة للأحداث، ) 5( 
  . 418، مختار الصحاح، بدون سنة نشر، ص 426، ص13لسان العرب ، مجلد  ،ابن منظور)6( 
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ة بسبب وجوده في سن مبكر عدم اكتمال نموه وضعف في قدرته الذهنیة و البدنی إلىذالك من د امر  إنماو 

  .)1(زانها الصحیح وتقدیرها حق التقدیربمی الأمورستطاعته بعد وزن لیس في إ

     الإسلامیةالحدث في الشریعة  _3  

تغییرا جذریا في مفاهیم ومبادئ العدالة الجزائیة التي كانت سائدة قبلها في  الإسلامیةالشریعة  حدثت

الفرضیة  المسؤولیةنتقام واعتماد على الإ ونبذ الثأر  إلىالتشریعات القدیمة ودعاوى الجاهلیة، فدعت 

تنظیم عن  لعقوبة والعدالة في توقیعها مع البعد بها عن مظاهر القسوة وتنكل فضلاً وتفرید ا والشخصیة

   "..وغیرها  الإثباتوسائل 

فیما یتعلق أما على حد سواء  والأحداثمن البالغین  الأفرادجابا على حقوق وحریات إینعكس ما إهذا 

عقل مناط التكلیف علت الجمن الرعایة و  أساسعلى  الإسلامیةفقد نظمتها الشریعة  الأحداثبمعاملة 

  .)2(الشرعي

حتلام  حد فاصل بین كل شخص لم یبلغ الحلم وقد جعل الإالحدث هو  أنفي الشریعة  والأصل

 تطرأمرحلتي الطفولة ومرحلة البلوغ والتكلیف لیكون الاحتلام دلیل على كمال العقل ومناط التكلیف فهو قوة 

  .الرجولة إلىعلى الشخص وتنقله من حالة الطفولة 

 تبدأمرحلة الطفولة  أنیرى  الأولاه هناك اتجاهین، الاتج أننجد  الإسلامياستقرانا كتب الفقه  وإذا

مقصود بالطفل هو المولود الذي انفصل  أنوتنتهي بالبلوغ، والاتجاه الثاني یرى  أمهبتكوین الجنین في بطن 

 الشریعةهذا غالبیة الفقهاء في  إلىنهائیا، ولا یمتد هذا المدلول لیشمل المرحلة الجنینیة، وذهب  أمهعن 

، أي بلوغ الإسلامیةللبلوغ في الشریعة  أساسيواستدلوا بما ورد في القرءان الكریم، وقد جعل من الحلم معیار 

وَإِذَا بَلَغَ الأَْطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْیَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِینَ مِنْ  ﴿: الحلم ونهایة مرحلة الطفولة، قال االله تعالى

  .)3(﴾  لِكَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ اكَذَٰ  قَبْلِهِمْ 

 وقد اختلف الفقهاء فیما بینهم في تحدید هذه السن الفاصلة بین مرحلة الطفولة ومرحلة البلوغ الحكمي      

  .أراءفهناك 

                                                           
  . 14، ص 1995، الاسكندریةمعوض عبد التواب ،المرجع في شرح قانون الأحداث ، دار المطبوعات الجمعیة ،  )1( 

حمو بن إیراهیم فخار، الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري و القانون المقارن، رسلة لنیل شهادة دكتوراه في )2(

تخصص جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،  الحقوق، تخصص قانون جنائي 

  .17، ص2015- 2014السنة الجامعیة 
  . 59سورة النور الآیة )3(
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   الرأي الأول_أ

 وزاعيالأو  سنة، حیث یرى الشافعیة والحنابلةیرى هذا الاتجاه أن سن البلوغ  هو خمسة عشر      

الصبي وبلوغ الفتاة حیث حدد بلوغ كل  نه لا فرق عندهم بین بلوغأأبو یوسف محمد والحنیفة والصاحبة 

  .منهما بخمسة عشرة سنة

  الثاني الرأي _ب

ة سبع عشر سنة یرى غ بنسبة للصبي ثماني عشرة سنة، وسن بلوغ الفتاو سن البل أن إلى الرأيهب هذا ذ    

بنسبة للفتاة فهو سبعة عشر سنة   أماسن البلوغ بالنسبة للصبي هو ببلوغه ثمانیة عشر سنة،  أنحنیفة  أبا

وصول الفتاة لسن البلوغ اقل من مدة بلوغ الصبي قدر الفرق بنسبة واحدة، والدلیل الذي استذل  أنفهو یرى 

 أَحسن بوا مالَ الْیتیمِ إِلاَّ بِالَّتي هي لاَ تقَْر و﴿  :وله تعالىفي ق به هو ما روي عن ابن عباس رضي االله عنه

ذَا قُربى  كَان فَاعدلُوا ولَو لاَ نُكَلِّفُ نَفْسا إِلاَّ وسعها وإِذَا قُلْتُم بِالْقسط وأَوفُوا الْكَیلَ والْمیزان حتَّى یبلُغَ أَشُده

  .)1( ﴾ تَذَكَّرون لَعلَّكُم بِه وصاكُم أَوفُوا ذَلِكُم اللَّه وبِعهد

  الثالث الرأي _ج

بین الصبي  الرأيعشر سنة، ولا یفرق هذا  حدد سن الرشد ببلوغ سن الثامنانه  إلى الرأيذهب هذا     

  .جمهور المالكیة إلیهوهذا ما ذهب سن البلوغ ثماني عشر سنة  أنوالفتاة حیث یرى 

  الرابع الرأي _د 

بین الصبي والفتاة في تحدید سن الرشد  الرأير سنة لا یفرق هذا بلوغ یتجاوز تسع عش أن إلىذهب     

  .)2( ابن حزم الظاهري إلیهیده وذهب أ وهذا ما

أما علامات البلوغ التي یختلف فیها الفقهاء فهي ظهور الشعر في أماكن معینة حیث اتفق جمهور     

دلیلا على بلوغ صاحبه والدلیل على  الفقهاء على أن ظهور الشعر الخشن الذي ینبت في أماكن معینة یكون

علیه وسلم یوم قریظة فشكوا  االلهصلى  االلهعرضت على رسول :"روي عن ابن عطیة القرطبي أنه قال ذلك ما

  .)3( علیه وسلم أن ینظر إلي هل أنبت بعد؟ فنظروا إلي فلم یجدوني أنبت االلهي صلى بفأمر الن

                                                           
  . 152الآیة  ، سورة الأنعام)1(
  . 61، ص5جزء  ،ري، المحلي، طبعة تحقیق الشیخ محمد شاكھلإمام بن حزم الظاا )2(
  . 33، ص لبنان بیروت، 6ءجز ، ر المعرفةمطبعة دا ،صحیح مسلم) 3(
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الشعر أو إنباته لا یدل على البلوغ وذلك لأنهم یروا أن شعر البلوغ لحنیفة فقد ذهبوا إلى أن ظهور أما فقهاء ا

الذي ینبت في أماكن معینة مثل شعر الیدین حیث أنه یظهر بسرعة عند أشخاص معینة مثل الهنود ویمكن 

  .أن یظهر ببطيء عند أشخاص آخرین كالأتراك لذلك لا یعد ظهور الشعر قرینة قاطعة تدل على البلوغ

  في علم النفس والاجتماع الحدث مفهوم  _ 4

  في علم الاجتماع _ أ

الطفل لدى علماء الاجتماع قد اختلف في نطاقه عن ذالك ناد به الفقهاء القانونین، وأخذت به 

الحدث في علم الاجتماع بوجه الصغیر منذ ولادته وحتى یتم له النضج في علم الاجتماع  التشریعات

  .رشدالاجتماعي وتتكامل لدیه عناصر ال

اختلفوا في  آخربمعنى  أو، الطفولةختلف علماء الاجتماع في تحدید الفترة التي تنتهي عندها مرحلة إ

  .والنضج الاجتماعي مرحلة الشدتحدید بدایة المرحلة التالیة التي تعقب مرحلة الطفولة وهي 

لحدث یظل مفهوم ا أن آخرون رأىفهناك من حدد نهایة مرحلة الطفولة بتمام الثامنة عشر، في حین 

  .حتى طور البلوغملاصقا للطفل منذ ولادته 

  بینما یذهب فریق ثالث إلى أن مرحلة الحداثة تبدأ من میلاد وحتى سن الرشد وتحدید هذه المرحلة 

  .)1(و الزواج یصطلح على سن محددة لهماأیختلف من ثقافة إلى أخرى، فقد تنتهي عند البلوغ 

  في علم النفس _ب

لیس فقط الطفل كل شخص  أومنه لدى غیره یشمل مفهوم الحدث  أوسعللحدث في علم النفس مفهوم 

، وتنتهي هذه المرحلة بالبلوغ الجنسي الأممنذ میلاده، بل هو مازال جنین أي من تكوین الجنین في رحم 

  .الأنثىالذي تختلف مظاهره في الذكر عنه في 

كل منها من  أفراد تماثلرغم  الأخرىالنفس یختلف من حالة تحدید الحدث في علم  أنومعنى ذالك   

وذالك تبعا لظهور علامات البلوغ الجنسي في حین یعتبر الشخص بالغا ولیس حدثا في مفهوم  حیث السن

 .علم النفس ولو لم یتجاوز العاشرة من العمر ومادامت علامات البلوغ الجنسي قد ظهرت لدیه

                                                           
المطبوعــات الجامعیـــة،  مصـــر  ، دار 1، طدراســـة مقارنـــةن، جــراءات الجنائیـــة للأحـــداث الجــانحیمحمــود ســـلیمان موســـى، الإ )1(

  . 88، ص 2008
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ولیس حدثا، في مفهوم علم النفس ولو لم یتجاوز العاشرة من العمر ما في حین یعتبر الشخص بالغا 

وبذلك یمكن تقسیم مراحل حیاة الفرد إلى ثلاث مراحل رئیسیة  دامت علامات البلوغ الجنسي قد ظهرت لدیه

لثة الأولى هي مرحلة التكوین الذاتي أي مرحلة التركیز على الذات، الثانیة مرحلة التركیز على الغیر، والثا

 لنضج النفسي وفیها تتكامل الشخصیة والقدرات النفسیة لدى الحدث الذي یكون في هذه  مرحلة

  .)1(الحالة قادرا على التفاعل الإیجابي مع المجتمع

  مفهوم الحدث في القانون : ثانیاً 

العالمي  الإعلان، ومنذ الإنسانوسیلة لتطبیق مبادئ حقوق  ةلقد ظهرت مجموعة من المعاهدات بمثاب

ومن هنا  الحقوق لتعزیز تلكالمتحدة العدید من الصكوك الدولیة الملزمة قانونا  الأممتبنت  الإنسانلحقوق 

  .للحدث مجال واسع قد تناولته هذه المعاهدات الدولیةن نرى بأ

  لقانون الدولي اتعریف الحدث في _1 

الطفل كل إنسان لم یتجاوز الثامنة  أتیعنی1989 /20/11عرفت اتفاقیة حقوق الطفل المؤرخة في      

المیثاق الإفریقي في  علیه  ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق علیه كما نص عشر سنة

  .)2(عشر سنة  فل هو كل إنسان یقل عمره عن الثامنةمن الجزء الأول أن الط 2المادة 

یا لإدارة النموذجیة الدن " الحدث أو الطفل، كالاتفاقیةكما تعرضت بعض الاتفاقیات الدولیة لتعریف     

 في ذلك تنص المادة الثانیة من هذه الاتفاقیة على أنه یطلق تعبیر الطفل ، و "شؤون قضاء الأحداث

  .)3(مفهوم هذه الاتفاقیة على جمیع الأشخاص دون السن الثامنة عشرة  في) الحدث(

المتحدة لم تكن هناك  للأممم عن طریق الجمعیة العامة 1989اتفاقیة حقوق الطفل لعام  إصدارقبل 

كان الطفل محور  ولقد، )الحدث(حتى عرف دولي مستقر بشان تعریف مصطلح الطفل  أومعاهدات دولیة 

وسائل تضمن هذه  وإیجاداهتمام هذه المنظمات الدولیة وبرغم من اهتمام القانون الدولي لعام بحقوق الطفل 

، تم 1989نوفمبر  02وفي ، ل هذه السنوات والعقود غیر موجودالتعریف الطفل صار طوا أن إلاالحمایة 

                                                           
  . 119ة للأحداث، مرجع سابق، صیقانون الطفولة الجانحة والمعاملة الجنائ  محمود سلیمان موسى، )1(
 خالــد مصــطفى فهمــي، حقــوق الطفــل و معاملتــه الجنائیــة فــي ضــوء الاتفاقیــات الدولیــة، دار الجامعــة الجدیــدة، الإســكندریة،  )2( 

  .  45 ص
 1989نــوفمبر 20فــي 44/25 :بموجــب قــرار الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة، بقــرار رقــم اعتمــدتحقــوق الطفــل،  اتفاقیــة )3( 

 28 /91 ، الجریدة الرسمیة، العدد الثاني19/12/1992مؤرخ في  461_92صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 

. 23/12/199جانفي ، 
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 التنفیذهذه الاتفاقیة حیز  المتحدة ودخلت للأمممن طرف الجمعیة العامة  الإنسانمشروع لجنة حقوق  إعداد

  . 1990سبتمبر  02 في

د أقصى لعمر الحدث أو الطفل و هو ثماني عشر سنة حتى یتناسب وقد جاءت الاتفاقیات الدولیة بح

مع الظروف الاجتماعیة في كافة البلدان حول العالم و یعیبها أنها لم تتناول حالة الطفولة و كیان الجنین، و 

  .)1(لم تخصص ما یعرف بالإجهاض، و قد تقاعست في تناول مراحل الحمل و الطفولة 

من إتفاقیة حقوق الإنسان بأنه، كل إنسان لم یجاوز الثامنة عشرة ما لم یبلغ سن  مادة الأولىفقد عرفته ال

الطفل "بأنه  [2-2] الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق علیه كما عرفته قواعد بكین، حیث عرفته القاعدة

طریقة الشخص صغیر السن یجوز بموجب النظم القانونیة ذات العلاقة مساءلته عن جرم ب الحدث أوأو 

قصد بصیاغته  ، ومن الملاحظ على هذا التعریف أنه تعریف عام واسع" تختلف عن طریق مساءلة البالغ، 

 والاجتماعیة الاقتصادیةعلى هذا النحو ترك الحریة الكاملة لكل دولة لتحدید سن الحدث وفقا لظروفها 

مع  لتتلائمبكین على الحد الأدنى  والثقافیة والقانونیة والوطنیة وتباین ظروف كل دولة، وقد نصت قواعد

  . )2(مختلف النظم القانونیة بجمیع أنحاء العالم 

  قانون الجزائري مفهوم الحدث في ال_ 2

الوضعیة، وقد حاولت البعض منها وضع تعریف للطفل  التقنیناتلقد شاع استعمال لفظ الحدث في 

عام یعتبر الشخص حدثا ما لم یبلغ سن محدد یصطلح  وبوجهوالقضاء وفي قانون  تركه للفقه الأخروالبعض 

روف السیاسیة ظال تبعا لاختلاف خرإلى أسن الرشد الجنائي وتحدید هذا السن یختلف من  بلد "علیها بتعبیر 

  . أخرى إلىوالجغرافیة كما یختلف من مرحلة زمنیة  والثقافیةوالاجتماعیة والاقتصادیة 

 

 

 

                                                           
  .139، ص 1993سبتمبر ، الثالث، العدد مجلة حقوق، جامعة حقوق، الكویت ،"اتفاقیة حقوق الطفل"، عبد العزیز مخیمر)1( 
  .140 ص نفس المرجع، )2(
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 ،"القاصر" للطفل منها  ألفاظفي العدید من نصوص قانون العقوبات عدة  أوردالمشرع الجزائري قد  أما

  .)  1( "الطفل"  ، "الولد"

 أنالجزائیة ویبدو من سیاق هذه النصوص القانونیة  الإجراءاتكما استعمل لفظ الحدث في قانون 

 442كل من لم یكتمل الثامنة عشر فقد نصت المادة  بأنهواحد ووضع تعریف القاصر  الألفاظمدلول هذه 

أي یعتبر طفلا " یكون بلوغ سن الرشد الجزائي في الثامنة عشر " :یلي الجزائیة على ما الإجراءاتمن قانون 

   . "كل من لم یتم الثامنة عشر من العمر

 عبر عن صغیرالمتعلق بحمایة الطفل نجد أنه  12_15 وبالرجوع إلى المشرع قبل صدور قانون

 الرشد، والمشرع الجزائري وبمفهوم واسع  أو الطفل بالحدث أو القاصر، وهو ما كان دون سن السن

  . )ج.ج .إ .ق (استعمل مصطلح الطفل في بعض القوانین استعمالا سطحیا وعرضیا، بدایة من 

حمایة الأطفال : "إذ ورد هذا المصطلح في الباب السادس من الكتاب الثالث، وجاء على النحو التالي

الباب لا نجد أثرا  اهذ تین تضمنهملاّ ال  494و 493وبمراجعة المادتین  " علیهم في جنایات أو جنح المجني

  .لاستعمال مصطلح الطفل سواء بصیغة المفرد أو الجمع 

من  42عشرة سنة طبقاً للمادة  ةالتمییز بـ ثلاث وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد حدد سن  

عشرة سنة ، وبالرغم  بعدما كانت ستة 2006 /20/06تعدیل المؤرخ في  فيوذلك  )2(نون المدني الجزائرياق

كلّ من  لاحظ أنَّ هناك اختلافا بین ما ورد في 14 - 01رقممن التعدیل الذي استحدث بموجب الأمر 

الرشد، وهو أنه في القانون المدني یكون بإتمام القاصر  القانوني المدني والجنائي في ما یخص بلوغ سن

 شخص بلغ سن أنَّ كلّ  "على والذي نص ) ج. م .ق(من 40التاسعة عشرة سنة طبقاً لما ورد في المادة 

                                                           
 المتضمن قانون العقوبات المعدل  1966لأفری  08المؤرخ في 156- 66المعدل والمكمل للمرسوم  06_20رقم قانون  )1(

كل من خطف أو  "منه  326/1المادة  و الذي نصت. 2020_ 04_ 29، والصادرة في  25،الجریدة الرسمیة العدد  والمتمم

لم یكمل الثامنة عشرة سنة وذالك بغیر عنف أو تهدید أو تحلیل أو شرع في ذالك فیعاقب بالحبس لمدة سنة إلى  قاصرابعد 

سنوات ) 5(یعاقب بالسجن المؤقت من خمس " معدلة   321و المادة ".  دینار 2.000إلى  500خمسة سنوات وبغرامة من 

، أو أخفاه أو  طفلاج ، كل من نقل عمدا .د 1000.000ج إلى .د 500.00و بغرامة مالیة من ) 10(إلى عشر سنوات

  .ق من شخصیته أخر به أو قدمه على انه ولد لا مرآة لم تضع ، وذالك في ظروف من شانها أن یتعذر التحق طفلا استبدل

على انه ولد لا مرآة إلام تضع حملا ، بعد تسلیم اختیاري أو إهمال من والدي  لولدغیر انه إذا قدم فعلا ا"  4/ 321و المادة 

  .دج 500.000ج إلى .د 100.000سنوات و بغرامة مالیة من ) 5(إلى خمس ) 1(فیعاقب بالحبس من سنة 
 13مؤرخة في  31، المتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة عدد 2007 مایو 13ممضي في  07 -05قانون رقم ) 2(

  .03ص ،19سنة ، برسبتم 26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  75 - 58، یعدل ویتمم الأمر رقم 2007مایو 
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الرشد تسعة عشر و سن  متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیه یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة الرشد

  .)1()  ج.ج.إ. ق( و"لة سنة كام) 19(

 یحدد سن) ج.ج .إ  .ق(في المقابل نجد أن . منه 07هو الآخر فقد حدده بتسع عشرة سنة في المادة      

الرشد  یكون بلوغ سن " 442الرشد الجزائي ببلوغ الشخص ثماني عشرة سنة على النحو الوارد في المادة 

  " .الجزائي في تمام الثامنة عشر

أن القصر «المتعلق بحمایة الطفولة والمراهقة الملغى  72 - 03المادة الأولى من الأمر  في حین نصت     

 م أو تهالذین لم یكملوا الواحد والعشرین عاما، صحتهم وأخلاقهم أو تربیتهم عرضة للخطر أو یكون وضع حیا

 روط المنصوص سلوكهم مضرا لمستقبلهم، یمكن إخضاعهم لتدبیر الحمایة والمساعدة التربویة ضمن الش

المتعلق بقانون  15/12من قانون  02بینما نجد المشرع الجزائري في المادة  »الواردة بعده  علیها في المواد

في حالة  أوسنة هو سن الرشد الجزائي في جمیع الحالات سواء الطفل الجانح  18حمایة الطفل جعل سن 

الطفل كل شخص لم :  یأتيیقصد في مفهوم هذا القانون بما : " منه   02المادة فتنصفالخطر المعنوي ، 

) 18(عشرة الرشد الجزائي بلوغ ثمانة سن : " ...أن وتضیف المادة ..." سنة كاملة ) 18(یبلغ الثامنة عشر

  .)2( "، تكون العبرة في تحدید سن الرشد الجزائي  بسن الطفل الجانح یوم ارتكاب الجریمة  سنة كاملة 

  الحدث الجانح تعریف: فرع الثانيال

وجهات  اختلافجنوح هو صورة من صور الانحراف، فسوف نحاول أن نحدد مفهوم الجنوح رغم   

النظر بین العلماء في المجالات العلمیة المختلفة لتحدید مفهوم الجنوح، إذ قد یشمل الجنوح على صور 

،  السلوك المنحرف ولكن یجب أن یكون معلوما بأن هناك فرقا بین مفهوم الجنوح وبین مفهوم الإنحراف

ولا یشكل  انحرافاا، فالكذب مثلا جنوح انحرافكل  اعتبارولكن لا یمكن  انحرافاحیث أن كل جنوح یعتبر 

  .)3(جنوحا أو جریمة إلا إذا كانت الشهادة كاذبة أمام القضاء 

في  الجانحتعریف الحدث  إلى أولارئیسیة بحیث سیتم  التطرق  أسسیندرج تحت هذا الفرع ثلاث  

سنتطرق  وأخیرا، ثانیا تعریف القانوني للحدث الجانح كما سنرى كیف عرفه القانون الجزائري، مختلف العلوم

  . الأحداثالعوامل التي تؤدي للجنوح  إلى

                                                           
 27مؤرخة في  15، المتضمن قانون الأسرة، الجریدة الرسمیة عدد 2005فبرایر  27ممضي في  05 -02رقم  مرالأ) 1(

  19یونیو سنة  9 الموافق 1404عام رمضان  9المؤرخ في  84 -11، یعدل ویتمم القانون رقم 18، الصفحة 2005فبرایر 

  .الذكر لمتعلق بحمایة الطفل، سالفا 12_15من قانون  02المادة  )2( 
  . 36مرجع سابق، ص العبد الحمید الشواربي، جرائم الأحداث، ) 3(
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  تعریف اللغوي للجنوح: أولا 

  .)1() الإثم(یدل معنى الجانح من الناحیة اللفظیة    

 ولا جنَاح ﴿:الجنایة أو الجرم، ومن ذلك قوله تعالىلعدوان، وقیل هو ا الإثم أوهو المیل إلى  فالجنوح لغة 

  .)2( ﴾ علَیكُم

     .)3(﴾ مواضعه عن الْكلم ونفُ ﴿ یحر : فهو التغییر والتحریف والتبدیل، ومنه قوله تعالىلغة  الانحراف أما    

، وهو بذلك یعني الخروج  عن الشيء یعني المیل عنه فالانحراف،  انحرفوإذا مال الإنسان عن شيء یقال 

  . )4( عنه الانحرافأو  الاعتدالعن الشيء المتعارف علیه أو المیل عن 

  تعریف الاصطلاحي للجنوح : ثانیا 

الجنوح أو الجناح أو الإنحراف، مصطلحات مترادفة المعنى والمضمون من الوجهة القانونیة، فالحدث     

فإنما یعني الحدث الجانح والعكس  القانون عن الحدث المنحرفالجانح هو الحدث المنحرف، وحین یتكلم 

  .)5( صحیح

وتشیر هذه المصطلحات بصفة أساسیة إلى الأفعال والتصرفات والمواقف الصادرة عن الحدث إذا كانت    

مؤثمة جنائیا أو كان من شأنها حسب السیر العادي والطبیعي للأمور أن تفضي إلى الجریمة كالجنوح أو 

ك حالات التعرض للوقوع الإنحراف من الوجهة القانونیة، هو تعبیر عام یشمل إجرام الأحداث الفعلي، وكذل

     .)6(في الإجرام 

   الإسلامیةتعریف الجنوح لدى فقهاء الشریعة : ثالثا 

رة و بداخلها على قواعد وأسس ومبادئ شاملة لكل أمور الدنیا والآخ احتوت جاءت الشریعة الإسلامیة و   

وتشرع لها من الوسائل ما  والاهتمامصبغت علیها حمایتها وأولتها بالرعایة وضعت أمامها مقاصد أساسیة أ

 ، ومن هناك وجد الحدث نفسه في موضع  یكفل حفظها وهي حفظ الدین والعقل والنفس والعرض والمال

                                                           
  . 58،  ص0132 ، ، دار آمنة للنشر والتوزیع، الأردن1طعبیر هادي المطیري، الجریمة والمخدرات وجنوح الأحداث،  )1(
  .102الآیة  ،سورة النساء)2(
   . 43، ص1956، بیروت، دار لبنان للطباعة والنشر، 9لسان العرب ، المجلد  ، لابن منظور)3(
  . 57، مرجع سابق، ص)دراسة مقارنة(، "الإجراءات الجنائیة للأحداث الجانحین"محمود سلیمان موسى،  )4(
  . 57، صنفس المرجع )5(
  . 89محمود سلیمان موسى، قانون الطفولة الجانحة و المعاملة الجنائیة للإحداث، مرجع سابق، ص  )6(
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 الاختیارالتمییز والإدراك أو حریة  ضعیف البنیة وعدم توافر ملكة باعتبارهالرعایة والحمایة من قبل الشریعة 

ضیعة یكون فیها بحاجة إلى الرعایة والحمایة في ضوء ظروفه و ه في الحدث یكمن في وجود فانحراف لدیه

مظاهر مختلفة ومتعددة  الإسلامیةفي الشریعة  الانحرافیأخذ  و الاقتصادیةو  الاجتماعیةالصحیة والنفسیة و 

أو نهب  لسب والتعدي على الآخرین بالضرباعلى حقوق الأفراد الخالصة وذلك بالقول كالشتم و  كالاعتداء

قد یأخذ ترك  ما یوجب القصاص أو الحد كجرائم القذف والسرقة والزنا والقتل وغیرها ارتكابموال وكذلك الأ

  .)1( واجب كما إذا ترك الصبي الممیز الصلاة

وردت على سبیل  هذا وقد میز الفقه الإسلامي بین نوعین من الجرائم فالنوع الأول جرائم الحدود وقد    

، وكل هذه الأنواع تثبت على التعزیزالحصر وجرائم القصاص والعقوبة تكون فیها حقا للأفراد وتسمى بجرائم 

 . الصغیر

الدیة لا تقتص  للخطاب أو التكلیف أو القصاص و تبعا أن الأول یكون ممیز أو غیر ممیز أي لیس أهلا    

تجب علیه الدیة كعقوبة مالیة حرصا على حقوق الأفراد  من الصغیر سوءا كان ممیز أو غیر ممیز ولكن

 تقدر حسب ما تقتضیه حال الجماعة وأنظمتها  التعزیزالتي لا تسقطها الأعذار، وأما النوع الثاني فإن 

  . )2(المتغیرة في الزمان والمكان

  تعریف الجنوح لدى علماء الاجتماع : رابعا 

التي جعلوا منها  الاجتماعیةفي تحدید مفهوم الإجرام على العوامل  اهتماماتهم الإجتماعسلط علماء 

المحور الأساسي في تكوین شخصیة المجرم وفي تحدید سلوكه المنحرف فإعتبروا أن الجریمة مخالفة للقیم 

ها الاجتماعیة السائدة، وبالتالي فإن الأفعال المجرمة للأحداث لا تختلف بهذا المعنى عن الأفعال التي یرتكب

الأفراد والجماعات في مجتمع  التي تنظم سلوك الاجتماعیةالبالغون من حیث أن كلیهما ینتهكان القواعد 

  . )3( معین

التوقعات أو القیم  انتهاكیعني كل سلوك ینطوي على  الانحراففالمفهوم الإجتماعي للجنوح أو 

" منیر العصرة"فقد عرف الدكتور ،)4(والمعاییر الإجتماعیة، سواء كان ذلك السلوك معاقب علیه جنائیا 
                                                           

ص      2007، التوزیع، مصـرو  ، دار الفكر الجامعي للنشرمنتصر سعید حمودة ، بلال أمین زین الدین، انحراف الأحداث)1(

100 .  
  . 101، ص نفس المرجع )2(
، مجلــة الاجتهــاد القضــائي، جامعــة محمــد خیضــر، بســكرة ، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة "الطفولــة الجانحــة"هــدى زوزو،   )3(

  . 104، ص 7العدد
  . 74، 73نجاة جرجس جدعون، المرجع سابق، ص ص  )4(
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یخضع فیه صغیر السن لعامل أو أكثر من العوامل ذات القوة  اجتماعيموقف : "الأحداث بأنه انحراف

، ووصف الإنحراف بأنه موقف "السببیة مما یؤدي به إلى السلوك غیر المتوافق أو یحتمل أن یؤدي إلیه

وفیما یتعلق بمظاهر السلوك إكتفى التعریف  الإیجابي والسلبيیجمع حالات الإنحراف  إجتماعي من شأنه أن

سلوك غیر متوافق أو یحتمل أن یؤدي إلى عدم " : بوصف السلوك الذي یصدر عن الحدث المنحرف بأنه

وهذا الوصف ذو مدلول واسع ینبسط على كافة المظاهر السلوكیة المضادة للمجتمع سواء كانت ق، التواف

  . )1( عملا إیجابیا أو سلبیا یتعارض مع القواعد المألوفة للجماعة جریمة من الجرائم أو

التكیف یعانیها الصغیر في مجتمعه  اختلافعلم الإجتماع الجنوح ظاهرة لعدم التوافق أو  أعتبرلذا 

الضیق أو مجتمعه الكبیر، كما یرى بعض علماء الإجتماع أن المنحرفین في المجتمع هم البؤساء 

وبین الإمكانیات   إذ أن إتساع الهوة بین مستوى الطموح الانحرافوالمحرومون الذین یدفعون دفعا إلى 

  .) 2(ایل بغیة الوصول إلى هذا المستوى المتاحة للوصول إلیه یؤدي إلى الإنحراف والتح

ومما تقدم نستطیع القول بأن الجنوح و لید عوامل تتمثل بدوافع مرضیة على المستوى الإجتماعي 

تتفاعل مع دوافع مرضیة على مستوى الجماعة الأساسیة التي ینتمي إلیها الفرد كالأسرة والجماعات الأخرى، 

من هذه الدوافع المستوى الآخر بتفاعلات تؤدي  الذاتي ویدعم كل مستوىمع الدوافع المرضیة على المستوى 

  . )3(، وتبین أن الدوافع المرضیة متممة لبعضها من خلال تفاعلها معا إلى نشوء وضعیة خطرة مولدة للجنوح

ومن هذا المفهوم یركز علماء النفس على الحدث الجانح كفرد قائم بذاته من خلال دراسة شخصیة 

سباب النفسیة التي دفعت اب  ، محولین اكتشاف دراسة للأضطر ا وطبیعة القوى الفاعلة فیها ونمو الإوتكوینه

  .به الى الجنوح 

من مدرسة التحلیل النفسي یصف الجنوح "  auguste aichornأوجست ایكهورن "فنجد عالم النفس 

  .)السلوك لا تعلم منسجمة مع بعضها(بأنه 

الجنوح هو عبارة عن حالات نفسیة وتتوفر لدى الحدث ، وتؤدي  أنومن خلال هذا التعریف یتضح 

النمو النفسي  أعاقتلات نتیجة العوامل مختلفة قد اه الحأن هذالسلوك مضاد للمجتمع كما  إظهار إلىبه 

                                                           
المرجــع  1996، الجمعیــة للدراســة والنشــر وتوزیــع ، لبنــان، 3، ط)دراســة مقارنــة (علــي محمــد جعفــر، الأحــداث المنحرفــون،  )1(

  8سابق، ص 
البازوري، العلمیة للنشر و التوزیع الاردن ، دار 1رجاء مراد الشادي، اسالیب الوقایة في تشریعات الاحداث العربیة، ط) 2(

  . 54، ص 2013
  . 96مرجع سابق، صال  بلال أمین زین الدین،منتصر سعید حمودة،   )3(
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السلیم لشخصیة الحدث ، ومن هذه العوامل سوء التربیة مثلا ، وعلیه فنجد تعریفات علم النفس تنصب على 

  . )1(لجانح و دوافعه ة ایشخص

  تعریف القانوني للجنوح: خامسا 

التعریفات القانونیة عادة ما تعكس الثقافة القانونیة والعملیات الإجرائیة القضائیة التي یتعرض لها 

لذا نجد في الاتجاه القانوني وصفا للأفعال المجرمة  العلامات ودلائل انحرافهم  الحدث متى برزت وتحققت

وتحدیدات للعقوبات عن طریق مصطلحات قانونیة خاصة بغیة حمایة المواطن وتوفیر الحمایة للمجتمع من 

أولئك الذین یصبح سلوكهم على درجة معینة من الخطورة الاجتماعیة ومن ثمة نشیر إلى تعدد هذه 

  .التعریفات 

أي فعل أو نوع من السلوك أو ": الجنوح من الناحیة القانونیة (TAPPAN PAUL) "تابانبول "إذ یرى

وفي انجلترا " إلى تشریع معین بالاستناد موقف یمكن أن یعرض على المحكمة ویصدر فیه حكم قضائي

ارتكبت یطلق تعبیر الجنوح على الأفعال التي یرتكبها الأحداث في حدود معینة والتي تعتبر جرائم إذا ما 

فالحدث المنحرف هو الذي تظهر لدیه میول ورغبات مضادة للمجتمع بشكل خطیر ، " بواسطة البالغین

   . "بحیث یصبح عرضه للملاحقة والإجراءات الرسمیة

من بلغ سن : "أما في الولایات المتحدة الأمریكیة فیعرف تشریع ولایة نیویورك مثلا الجانح الحدث بأنه

 السادسة عشرة عمره والذي یخالف قانون الولایات المتحدة الأمریكیة أو قانون ولایة نیویوركالسابعة ولم یبلغ 

  .)2(والذي إذا ارتكب فعلا یعد جریمة إذا ما ارتكب بواسطة البالغ

الحدث في الفترة بین سن التمییز وسن الرشد الجنائي الذي یثبت أمام : " بأن" لعصره منیر "ویعرفه   

القضائیة أو السلطة أخرى مختصة أنه قد ارتكب إحدى الجرائم أو تواجد في إحدى حالات التعرض السلطة 

غیر البالغین سلوك : "عرف الجنوح على أنه"HIRSCHI TRAVIS "للإنحراف التي یحددها القانونأما السید

  اتخاذیقومون بخرق معاییر قانونیة معنیة أو معاییر اجتماعیة بصفة متكررة تستلزم  الذین

 ."إجراءات قانونیة باتجاه مرتكبي هذه الأفعال سواء كان فردا أو جماعة

   الأحداثالمفهوم الواسع و المفهوم الضیق لجنوح  :سادسا 

أو لهما : من خلال هذه التعریفات یتضح أن المفهوم القانوني للجنوح یتركز على أساس عنصرین

الاجتماعیة التابعة لهیئة  للقوانین النافذة غیر أن مكتب الشؤونمركز الشخص القاصر والذي یعتبر جریمة 

                                                           
 الجزائرنة، یقسنطٌ ، جامعة علم الاجتماع يأطروحة دكتوراه فً المراهق،  بانحراف الحدث الأسرة وعلاقتها ، روزیفٌ   زرارقة) 1(

  . 83ص ، 2005-2004السنة الجامعٌة 
  .98المرجع السابق، ص محمد غبارة،  محمد سلامة،  )3( 
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شخص في حدود سن معنیة یمثل أمام هیئة قانونیة أو أیة  :"الأمم المتحدة عرف الحدث الجانح على أنه 

" ر لإعادة تكیفه الاجتماعيسلطة أخرى مختصة بسبب ارتكابه جریمة جنائیة لیتلقى رعایة من شأنها أن تسی

هو ارتكاب  بأن الجنوح" الماوردي"فوتنا التنویه بوجود تعریفات شرعیة حددها الشرع الإسلامي منها قوللا یو 

معاقب على فعله أو ترك فعل محرم  فعل محرم"في آتیان " أومحظورات شرعیة زجر االله عنها بحد أو تعزیة 

 فالشریعة تهتم بالأخلاق الفاضلة لذا نجددها تشدد في حمایتها من " الترك معاقب على تركه

  .)1(خلال العقوبة أما القوانین الوضعیة فلا تراعي هذه المسألة

یكون  ونؤكد على أن الجنوح صفة نسبیة تختلف باختلاف المجتمعات فما هو جنوح في مجتمع قد لا

كذلك في مجتمع آخر، وقد ینظر المجتمع الواحد للجنوح نظرة مختلفة من وقت آخر حسب تغییر القواعد 

والمعاییر التي لا تتصف بالدوام والثبات إذا ینبغي النظر للجنوح كنتیجة لعملیة تفاعل تتم داخل مجموعة 

والقیام بتنفیذها بینما یقوم آخرون من كبیرة من الناس یقدم بعضهم خدمة لمصالح الشخصیة بصیاغة القواعد 

  .جنوح  نفس المنطلق بأفعال توصف على أنها 

وأما المشرع الجزائري فلم یتعرض لتعریفه، وهذا لیس من اختصاصه طبعا بل من اختصاص الفقه 

سنة ویقترف جریمة منصوصة 18وإنما نستشف من مواد القانون بأن الحدث الجانح هو الذي یقل سنة عن 

  . علیها في قانون العقوبات الجزائریة

یركز على فكرة حمایة المجتمع من الجریمة ، فالحدث كان لا یعتبر  الأحداثلقد كان مفهوم الجنوح 

شكل جنوحه خطر على امن المجتمع و القانون لا یعنیه بعد ذالك من مخاطر طالما كان ذالك  إذا إلاجانحا 

  .مباشر على امن المجتمع وسلامته ما یعترض له الحدث لا یتضمن اعتداء 

حمایة  أهدافهاحداث الجانحین ووضعت بین نبذت هذا النظرة الضیق للأ التشریعات الحدیثة أن إلا  

  .المجتمع و الحدث معا وذالك من خلال توسیعها لمفهوم الحدث الجانح

  : الأحداثمفهوم الواسع لجنوح  _1

م لمكافحة الجریمة في إیجاد تعریف شامل 1955الدولي المعتقد في آب سنة " جنیف"مر لقد تعتر مؤت

الرأي بین قائل باقتصار التعریف على الأحداث المنحرفین، أي الذین یرتكبون  انقسملجنوح الأحداث، و 

وقد اتجه الأمر  أیضا للانحرافئل بأن یشمل التعریف المعرضین الجرائم المختلفة أحكام القانونیة، وبین القا

إلى توسیع نطاق مضمون جنوح الأحداث بحیث یشمل الحدث الذین یرتكبون جرائم یعاقب علیها قانون 

                                                           
  .99المرجع السابق، ص محمد غبارة،  محمد سلامة،  )1( 
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العقوبات والأحداث المعرضین للانحراف والذین یحتاجون إلى اتخاذ تدابیر لحمایته من الانحراف ومساعدته 

  .)1(اجتماعیا

لأوسط لمنع الجریمة ومعاملة المذنبین المنعقدة في ولقد ظهر هذا الاتجاه في حلقة دراسات الشرق ا

م ولقد رأت الحلقة أنه یعتبر حدثا جانحا لیس فقط من یرتكب جریمة ولكن كذلك الحدث 1953القاهرة سنة 

عدم التفریق بین الأحداث  على المحروم من الرعایة الكافیة أو الذي یحتاج إلى حمایة والتقدیم ومن ثمة یجب

الجانحین والأحداث المشردین والأحداث الذین تستدعي ظروفهم أو سلوكهم تطبیق الوسائل الوقائیة 

  . والإصلاحیة علیهم

  :ثم عادت نفس الحلقة تؤكد مرة أخرى على أن سلوك الحدث غیر الإجتماعي یتحقق في صورتین 

 ؛ ارتكاب الحدث جریمة منصوص علیها قانونا  

  حرمان الحدث من العنایة الكافیة أو اللازمة كحال إهمال والدیه أو أولیاء أمرهم له، وحالة تربیته

أو تخلقه بدنیا أو عقلیا، وانتهت  للآدابتربیة معینة، وحالة تشرده أو ممارسة مهنة أو تجارة مخالفة 

لا یجوز التمییز بین الحدث الجانح والحدث المتشرد والحدث الذي یحتاج :" الحلقة إلى التوصیة بأنه

  . )2(سلوكه أو ظروفه لإجراءات وقائیة أو تربویة

ا مهد إلا أن معارضة هذا المفهوم الواسع أصبحت أكثر قوة على المستوى الوطني والدولي، مم       

الطریق للمراجعة خاصة بالنسبة للدول السائرة في طریق النمو والتي قدرت بأن المفهوم الواسع لجنوح 

لهذه الدول، وبالتالي و الاقتصادي والسیاسي وكذا الثقافي  الاجتماعيیندرج في الإطار العام الأحداث لا 

افي لهذه الدول، وبالتالي السیاسي وكذا الثقو الاقتصادي و  الاجتماعيیندرج في الإطار العام الاتجاه نحوه  

 .)3( نحو المفهوم الضیق لجنوح الأحداث نتجه

 

  

  

                                                           
  .12ص ، جع السابقر علي محمد جعفر، الم )1(

  . 13، ص نفس المرجع )2(
 منشورات زین الحقوقیة  بیروت، ،دراسة مقارنة  في القانون الدولي و الداخلي، الأحداثجرجس جدعون ، جرائم  ةنجا )3(

  . 72ص، 1،2010ط
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   الأحداثالمفهوم الضیق لجنوح  _2

 لمكافحة الجریمة في إیجاد تعریف شامل لجنوح 1955مر جنیف الدولي المنعقد في سنة ثلقد اعتبر مؤ      

الذین یرتكبون الجرائم  أي الأحداث،یقول انه یقتصر التعریف على  أولهما رأیین إلىوقد انقسم  الأحداث،

  .للخطر المعرضینوبین قائل بان یشمل التعریف  القانون، الأحكامبالمخالفة 

الذین یرتكبون جرائم الأحداث بحیث یشمل الأحداث توسیع نطاق مضمون جنوح  إلى الأمرتجه او 

اتخاذ تدابیر  إلىالمعرضین للانحراف والذین یحتاجون الأحداث  وأیضایعاقب علیها قانون العقوبات 

    .اجتماعیالحمایتهم من الانحراف ومساعدتهم 

في الخمسینات دون سواه في المیدان التشریعي والعلمي الأحداث ما ساد المفهوم الواسع لجنوح وبعد 

  .الأحداثلهذه الفترة لتنادي بالتضییق من مفهم جنوح  اللاحقةعادت المؤتمرات الدولیة 

المتحدة لمكافحة الجریمة وعلاجه  لأممفي المؤتمر الثاني الأحداث هذا المفهوم الجدید لجنوح  تأكدوقد       

تنفصل  أنلا یمكن الأحداث م فجاء في توصیتها بان مشكلة جنوح 1960انحین المنعقدة في لندن سنة الج

تنفصل عن بناء الاجتماعي  أنلا یمكن الأحداث الصور الجدیدة لانحراف  أن ، جتماعي ككلعن بناء الا

تكون خطیرة من وجهة نظر النظام العام لا  أنیمكن والتي لا الأحداثالصور الجدیدة لانحراف  أن ككل، و

سلوك غیر اجتماعي خطیر وبتالي فانه لا یجوز توسیع نطاق مشكلة الجنوح بغي مقتضى  إلىتشیر دائما 

في كل من الأحداث یعتبر انحراف من جانب  أنكان المؤتمر لا یرى وضع تعریف نموذجي لما یمكن  وإذا

  .)1(الدول

  ):الأحداثفي جنوح  هاوأثر البیئة (دراسته  إلیهاالتي خلص أنواعه الجنوح من خلال  "الثوراني"وقد عرف    

 السرقةالتخریب و : أمثلتهانفعالي ومن  اضطرابمن  یأتيالسلوك وهو : الجنوح الانفعالي . 

  مخالفة المرور و العراك في الطرقات  أمثالهوهو جنوح خفیف من : الجنوح المعیاري. 

  الكذب  أنواعهالحمیدة  بالأخلاقوهو سلوك یصدر من الحدث بسبب عدم تشربه  :البسیطالجنوح

 .المتكررةالسرقة و 

                                                           
  .66ص ، 1992ط، .د المؤسسة الوطنیة للكتاب، التشریع الجزائري،في الأحداث جنوح ، ةمحمد عبد القادر قواسمی)1(
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 تتمثل في الاضطراب الانفعالي  زاجیةوهو الجنوح الناتج عن انحرافات نفسیة م: نوح المرضيالج

المادي  ، الوضع الأسريالتفكك  في هذا هي أسهمتعوامل التي همال إالجنوح ، ومن  إلىیؤدي 

  . )1( الأخلاقيو  الثقافيالمزري ، ترك مقاعد الدراسة ، و ضعف الوازع 

  عوامل تعرض الحدث للجنوح : سابعا 

هذا الجنوح و هذا قصد  أسبابمعرفة عوامل و  الأحداثتفرض علینا دراسة جنوح  أنمن الطبیعي 

لم یتم تشخیص الداء   الدواء ما إلىلا یمكن الوصول  نهأ ألاعلاج  أوالوقایة منه  أسالیبسبل و  إلىالوصول 

العوامل التي سوف  أنة بین المقدمة و النتیجة أي اللازم السببیةوعوامل الجنوح هنا لیست تلك العلاقة 

العوامل  ة النتیجقة ارتباط احتمالي بین المقدمة و هي علا وإنماالجنوح  إلى وفبالظر لا تؤدي  إلیهانتطرق 

المخالفة لسلوك الجماعة مدفوعا  أفعالهالحدث الجانح یرتكب  أوالعوامل النفسیة فان الطفل  الشخصیة منها

  .شدید ناتج عن الضمیر ذنببمشاعر 

  ة العوامل النفسی _1

  بمشاعر ذنب شدید ناتج عن الضمیر مفرعاالمخالفة لسلوك الجماعة  أفعالالحدث الجانح یرتكب  إن

مشحونا بنوایا عدوانیة عن و  بأمهیجعله یبقى متعلقا ما ما ئفسواء تكوین الذات العلیا ولدى شخصیة الطفل دا

انعدام العلاقات وهكذا یتكون عنف و  الأبمما یولد مشاعر ذنب وخوف من انتقام  أبیهغیر وعي تجاه 

  .العاطفیة 

محاولة حمایة نفسها وعندما  إلىشخصیته  فتلجأنفسیة  بأمراضقد یصاب الطفل  أخرىمن جهة 

 تختلف عن أنهاالجسدیة ، كما  الأمراضو هو الحال في  الهستیریاالك تبدو علیه یتعذر علیها التوفیق في ذ

  .)2(في المخ  إصاباتالعصبیة التي تنتج عن  الأمراض

  العوامل الاجتماعیة _ 2

فیها القیم الروحیة و المثل  وتنعدمالتي یسودها الخلق الساقط  الأسرةنتاج  كانواكثیرا من الجانحین 

ینتج السیئ  الأبويالسلوك بمعنى الخطیئة ، و  أفرادهاعادي لا یحس معها  أمرالعالیة وتصبح فیها الجریمة 

 في الجزائرو في كثیر من الدول العالم  الأحداثهذا له علاقة وطیدة بانحراف و  الأبویةعنه نقص في الرقابة 

                                                           
المؤسسة الجامعیة  ، 1ط، )دراسة مقارنة(علي محمد جعفر، حمایة الأحداث المخالفین للقانون والمعرضین لخطر الانحراف )1(

  . 96، ص 2004للدراسات النشر والتوزیع، لبنان، 
  2002، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )نتائج دراسة میدانیة ( علي مانع، عوامل جنوح الأحداث في الجزائر) 2(

  .44ص
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تلعب  التأدیبیةو الطرق  والأسالیب، الأبویةالمعاملة  وأیضا الأسرة أفرادارتفاع و  الأسريالتفكك  ومنها أیضا

، كما تلعب المدرسة دورا ممیز في حیاة الحدث لیس فقط لوصفها السلوكتشكیل في صناعة و  ادور كبیر 

  .)1(جنح أن تلعب دورا ناجحا في تقویمه اذكقوة علاجیة یمكن  أوالجنوح تحول بین الحدث و  أنوقائیة یمكن 

  المطلب الثاني

 و مراحل تدرجها المسؤولیة الجنائیة للحدث

لتستقر حالیا على فكرة الإصلاح ، تطور متتالیة عبر العصور إذا كانت فكرة العقوبة قد عرفت                       

العقوبة كانت بدأ باعتبار أن ، فانه في سیاق تطبیق هذا المي ظل السیاسة العقابیة المعاصرة التأهیل فو 

تزال الدرع الواقي الذي یعتمد علیه المجتمع للحیلولة دون وقوع تلك المخاطر أو تقلیص من حجمها ولا

المتغیرات ، ذالك  اعتمادا على بعض العوامل و ، و تفرید  المعاملة وتخصیص المؤسساتبرزت فكرة و 

  . )2(وأهمها عامل العمر 

ولكون موضوع دراستنا في هذا المطلب هو تدرج المسؤولیة الجزائیة  ، یجدر بنا الوقوف في البدایة 

 يلجزائري من تدرج هذه المسؤولیة ف، وموقف المشرع ا الفرع الأولعند مفهوم المسؤولیة الجزائیة للحدث في 

 .على الترتیب  الفرع الثاني

  للحدثمفهوم المسؤولیة الجزائیة : الفرع الأول

، جدیر بنا الوقوف عند المقصود بلفظ في القانون للحدثقبل التطرق الى المقصود بالمسؤولیة الجزائیة      

  .الاجتماعي ونفسي  ممفهو  إعطاءالاصطلاح كما  یجب و  لغة  في المسؤولیة

  واصطلاحا تعریف المسؤولیة الجزائیة لغة :أولا

مسؤول وهو المطلوب المسؤولیة مصدر صناعي من أي طلب یطلب، و  من سال یسأل  التعریف اللغوي_ 1

  .)3( معرض للسؤال عن أفعاله وأقوالههو الل ، ومسؤو 

  . عن أَمرٍ تقع على عتبهیسال  حالُ أَو صفةُ من  عتبر المسؤولیةت   :التعریف اصطلاحي _2

                                                           
  . 177المعاملة الجنائیة للأحداث، مرجع سابق، ص ن موسى، قانون الطفولة الجانحة و محمود سلیما (1)

 . 386، ص  2008 ،رر هومة، الجزائ، داالوجیز في القانون الجزائي العام، أحسن بوسقیعة )2(

 .225المعجم الكافي، المرجع السابق، ص ) 3(
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: للقانون، ألقى المسؤولیة على عاتقهالتزام بإصلاح الخطأ الواقع على الغیر طبقاً : قانونیةمسؤولیة  _أ

  .حمله إیاها

  . التزام  الشخص بما یصدر عنه قولاً أو عملاً : مسؤولیة أخلاقیة_ب

التزام تتحمله الجماعة ، وهي مصطلح قانوني من المصطلحات الحدیثة وهي مصدر :ةمسؤولیة جماعی_ج

 أن"  بأنهاوهو المطلوب في الاصطلاح الشرعي عرفها بعض علماء العصر ) مسؤول(اصطناعي من 

  .)1(مختارا وهو مدرك لمعانیها ونتائجها  یأتیهاالمحرمة التي  الأفعالنتائج  الإنسانیتحمل 

  الفقهي للمسؤولیة الجزائیة التعریف :ثانیا 

 نتائج الأفعال  المحرمة التي قامالمسؤولیة الجزائیة في الفقه الإسلامي هي تحمل الإنسان  العاقل 

یرتكبها قاصدا العصیان فسبب المسؤولیة هو إتیان الفعل المحرم وأساسها  بالطبع هو العقل ، فبالعقل تكتمل 

البلوغ خالیا من أي مرض عقلي وهذا یدل على  إلىالأهلیة التي تقوم المسؤولیة علیها فإذا وصل الإنسان 

  .)2(من أقوال وأفعاللا عما یأتیه ؤو ساكتمال عقله فیتمتع بأهلیة أداء كاملة فیكون م

إما إذا ارتكب غیر العاقل فعلا محرم ولكن دون قصد أو دون اختیار فانه وان كان أهلا للمسؤولیة  

  .إلا أن عدم القصد أو عدم الاختیار یرفع عنه العقاب

إن الفقهاء المسلمین لم یستعملوا لفظ المسؤولیة الجنائیة وإنما تناولوا الموضوع في كلامهم على         

الأهلیة الجنائیة التي هي من شرائط وجود الجریمة حتى یترتب علیها أثرها الشرعي وهو على  تركیزهم 

 .)3( استحقاق العقوبة

شرعا لأنها كما تشترط لثبوت التكلیف تشترط لأداء أي أن الأهلیة شرطي لوصف الفعل بأنه جریمة         

تحمل الإنسان نتائج الأفعال المحرمة : "  بأنها "عبد القادر عودة"وقد عرفها  مقتضاها من فعل أو ترك

                                                           
  .239،ص1،1996ط، الریاض ، بد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي، مكتبة نزار مصطفى البازع )1(
، 1971 ، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، البحوث والدراسات العربیة ،لیة الجنائیةؤو موانع المس ،عبد السلام التونجي)2(

 . 50ص

  الجزائـررسـالة ماجسـیتر جامعـة ، بـین الشـریعة الإسـلامیة والتشـریع الجزائـري) دراسة مقارنة" (جناح الأحداثبلحسن زوانتي،  )3(

 . 81ص، 2004، كلیة العلوم الإسلامیة
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التي یأتیها مختارا وهو مدرك لمعانیها ونتائجها، فالمسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة تقوم على ثلاث 

  .)1(یأتي الإنسان فعلا محرما وثانیها أن یكون مختار وثالثها أن یكون مدركا أسس أولها أن

  التعریف القانوني للمسؤولیة الجزائیة  : ثالثا

یراد بالمسؤولیة الجنائیة صلاحیة أو أهلیة الشخص معین لتحمل الجزاء الجنائي الذي یقرره القانون 

  . )2( للجریمة التي إرتكبها كأثر

جانبین الأول مادي یتحقق بوجود واقعة ذات  ذات التعریف یتضح أن للمسؤولیة الجنائیةومن هذا 

  .)3( هذا الوصف لم یعد هناك مجال للمسؤولیة الجنائیة انتفىكیان مادي یصفها القانون بالجریمة فإذا 

تدبیرا  أما الثاني شخصي ویتمثل في صلاحیة مرتكب الجریمة للخضوع للجزاء الجنائي عقوبة كانت أم

العقاب الذي تجر إلیه  للاستحقاقوقائیا، وهو لا یكون كذلك إلا إذا كان أهلا للمسؤولیة الجنائیة أي أهلا 

حرمة  انتهاكالمسؤولیة الجنائیة هي تحمل الإنسان تبعه  أن" كارار " ، ویرى الفقه الایطالي)4(هذه المسؤولیة 

قانون من قوانین الدولة بفعل خارجي صادر عنه بشرط ألا یبرره أداء واجب أو ممارسة حق یعاقب بعقوبة 

  . )5(جنائیة 

تماما وهو ما نصت  وقد حدد المشرع الجزائري قیام المسؤولیة الجنائیة للحدث بتمام سن الثامنة عشرة     

الرشد الجزائي في تمام الثامنة  یكون بلوغ سن: "بقولهاالإجراءات الجزائیة انون ق من 442علیه المادة 

مراحل العمریة بحیث تكون لكل مرحلة ظروفها وفقا  ، فالمشرع یضع رعایة خاصة للطفل تتناسب مع "عشرة

، وعلیه فقد تم تقسیم المراحل العمریة للطفل لعدة مراحل تدرج بها المشرع والاختیارلقدرته على الإدراك 

والتدابیر التقویمیة، والمسؤولیة الجنائیة غیر متساویة في كل مرحلة بل تتغیر وفقا لسن  بوضع العقوبات

  .)6(الطفل

                                                           
 .19، صالمرجع السابقبلحسن زوانتي، ) 1(
  . 207مرجع سابق، ص المحمود سلیمان موسى، قانون الطفولة الجانحة و المعاملة الجنائیة للأحداث،   )2(
  . 120مرجع سابق، صال، ) دراسة مقارنة ( محمود سلیمان موسى، الإجراءات الجنائیة للأحداث الجانحین) 3(
  .31مرجع سابق، ص الالمعاملة الجنائیة للأحداث، ن موسى، قانون الطفولة الجانحة و محمود سلیما )4(
  . 19مرجع ، ص نفس اللحسن زوانتي، ب )5(
 2012ر، ، دار الفكر الجامعي، مص1طخالد مصطفى فهمي، النظام القانوني لحمایة الطفل ومسؤولیة الجنائیة والمدنیة،  )6(

  . 325ص 
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، التي توضح أن مسؤولیة الحدث تتغیر من كونه في سن ) ع.ق(من   49 هو ما یستشف من نص المادة

  .)1( سنة18إلى 13أقل من الثالثة عشر وكونه في سن 

  أساس المسؤولیة الجزائیة للإحداث : رابعا

  :هو كالتاليلقد ظهر مذهبین رئیسیین على وجه سواء 

  مذهب حریة الاختیار _1

به المعتزلة،  اشتهرتالذي  هذا المذهب كان یسمى بالمذهب أن، لوجدناه الإسلاميالفكر  إلىلو عدنا 

، فلو كان له دخل  ومعناه أن الإنسان قادر على خلق كل أفعله من خیر وشر، ولیس للقدر دخل في ذلك

م أن االله تعالى قد توعد في ذلك فإن ذلك یعني انتفاء حریة الاختیار، وانتفاؤها یسقط العقاب الإلهي ومادا

ویطلق على هذا المذهب في الفكر   أفعاله كلها، وأنه عادل فذلك یدل على أن الإنسان مخیر في بالعقاب

الجنائي الحدیث المذهب التقلیدي، وهو یقوم على كون الإنسان المكتمل لمداركه العقلیة یصبح حرا في 

الخیر والشر یتبع أیهما كما  ، فأمامه طریق ، ویكون مسؤولا عن كل أفعاله یوجه إرادته حیث یشاء، تصرفاته

إرادة الفاعل الحرة، ویكون   وجه إرادته یتحمل مسؤولیته، وعلى هذا فالجریمة ولیدةیختار ویرید، وحسبما ی

  . )2( أساس المسؤولیة الجزائیة تبعا لذلك هو المسؤولیة الأدبیة والأخلاقیة

  المذهب  الجبریة_2

، والجبر هو یمثل هذا المذهب في الفكر الإسلامي مذهب الجهمیة المنسوبة إلى جهم بن صفوان  

فهناك جبریة خالصة، وهي والقائلون بالجبر أصناف  ،عن العبد وإضافته إلى االله تعالىنفي الفعل حقیقة 

 ، التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلا، وإلى هذا الصنف تنتمي الجهمیة، وجبریة متوسطة

لما كان االله تعالى  ": لى ما ذهبت إلیه فقالواوهي التي تثبت للعبد قدرة غیر مؤثرة وقد احتجت الجبریة ع

  .)3(، وجب على ألا یكون لأحد فعل غیره فعالا وكان لا یشبهه شيء من خلقه

الله تعالى كما فعلت افهو لا یرجع أفعال الجاني إلى  أما في الفكر الجنائي، الحدیث القائل بالجبر       

الجبریة بل إلى عوامل مختلفة خارجة عن إرادته كالوراثة والمزاج الخلقي، وعوامل البیئة والوسط الاجتماعي 

وهم یرون أن الإرادة لا توجه أفعال الفرد بقدر ما هي ثمرة مجموعة من العوامل تدفعه إلى الجریمة، لهذا لا 

                                                           
  . من قانون العقوبات  49المادة  )1(

عبد السلام التونجي ، موانع المسئولیة الجنائیة ، معهد،  البحوث والدراسات العربیة ، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة و )2( 

  . 50، ص 1971العلوم، 
 . 193، دار العلوم للنشر ، ص 2006، 1، الوجیز في القانون الجنائي العام، فقه وقضایا، طنصور رحماني) 3(
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ؤولیة الجزائیة وإنما یتعین أن یكون هذا الأساس هو الدفاع عن یجوز اعتبار حریة الاختیار أساسا للمس

، فالمجرم إنما یسأل عن الجریمة التي اقترفها لأنها تكشف  المجتمع ضد الأفعال الضارة التي تؤثر في كیانه

ون للمجتمع أن یتخذ ضده التدابیر عن خطورة كامنة في شخصه مما یهدد كیان المجتمع، ولهذا یك

كي یحفظ نفسه من خطورته، وهذا القول یجعل الصبیان والمجانین وغیرهم من عدیمي الاحترازیة 

الأهلیة،وحتى الحیوانات في مقام المسؤولیة وبسبب هذا الاختلاف ذهب بعض العلماء مذهبا توفیقیا یأخذون 

 یة فیه بحسنات كل مذهب، فأخذوا بحریة الاختیار دون إهمال للظروف والعوامل الشخصیة والاجتماع

  .)1(والخارجیة

  موانع المسؤولیة الجزائیة : ثالثا

ومتمتعا بحریة الاختیار و بكامل قواه العقلیة  متمتعاوان ارتكب الجریمة وهو  إلالا یعتبر الجاني جانیا      

كلها   الأوصافالمضطر ولا صغیر السن و المجنون فهذه  أوفلا یتحمل المسؤولیة المكره  والإدراكالعلم 

  .)2(من قانون العقوبات الجزائري  48تجعل الجاني  عدیم المسؤولیة ، وقد نصت علیه المادة 

لا عقوبة على من كان في حالة " العقوبات وفیها  قانون  47 وقد تناوله القانون الجزائري في المادة     

  .الجزائريمن قانون العقوبات  21دون الإخلال المادة  ،"الجریمةجنون وقت ارتكاب 

أما عن صغر السن فتتفق جمیع الشرائع على أن الطفل في مرحلة أولى معینة من عمره یكون غیر 

مسؤول عن تصرفاته، كما أن هناك مرحلة تالیة یكون مسؤول مسؤولیة مخففة تقتضي نوعا من التدابیر 

حداث من المسؤولیة الجنائیة لیس التهذیبیة التي لیس لها وظیفة العقوبة التي توقع على البالغین، وإعفاء الأ

 استقرار  انعدام الإرادة وإنما یتعلق إعفاء الحدث من المسؤولیة بالإدراك، إذ أن إدراكه في سنه لم یستقر بعد

  . یجعله یمیز بین الخیر والشر والخطأ والصواب

من قانون العقوبات حیث من  51 إلى 49حیث تناول المشرع الجزائري مسؤولیة الأحداث في المواد من    

أقسام أو  ةخلال هذه المواد نلاحظ أن المشرع الجزائري قد قسم العمر بالنظر إلى المسؤولیة الجزائیة إلى ثلاث

مراحل فالمرحلة الأولى وهي ما قبل الثالثة عشر وفیها یكون الشخص عدیم الأهلیة وبالتالي تمتنع مسؤولیته 

ابین الثالثة عشر والثامنة عشر وفیها یكون الشخص ناقص الأهلیة وتكون أما المرحلة الثانیة فهي م

                                                           
  . 102، ص 1971،  1،ج1بدوي عبد الرحمن، مذاهب الإسلامیین ، دار العلم للملایین، بیروت، ط) 1(

  . من قانون العقوبات الجزائري 48المادة   )2(
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مسؤولیته ناقصة وعقوبته مخففة ، وأما المرحلة الثالثة فهي بعد الثامنة عشر وفیها یكتمل وعي الشخص 

  . ")1(ویكون مسؤولا مسؤولیة كاملة

   12-15ص المادة الثانیة من القانونوتكون العبرة بتحدید سن الطفل الجانح بیوم ارتكاب الجریمة طبقا لن

 بالوثیقة الرسمیة المعدة لذلك أي شهادة المیلاد الصادرة عن البلدیة لنسبة للمواطنین ویتم إثبات سن الطفل 

  .)2(المولودین بالجزائر وعن القنصلیات بالنسبة للمواطنین المولودین خارج التراب الوطني 

  للأحداثتدرج المسؤولیة الجزائیة : الفرع الثاني

النطاق الثاني  أماالحدث  المسؤولیةمراحل تدرج  الأوللى جزئیتین حیث یحدد نطاق قسم هذا الفرع إ

  .فیحدد مسؤولیة الحدث في التشریع الجزائري 

  مراحل تدرج المسؤولیة الحدث : أولا

في تحدید الحد الأقصى لمرحلة الطفولة على تقسیم هذه  اختلافهاتتفق التشریعات الوضعیة مع 

ومرحلة ) أولا ( المراحل من وجهة المسؤولیة الجنائیة إلى عدة فترات، لعل أهما مرحلة إنعدام المسؤولیة 

ولكن قبل ذلك لابد من معرفة القواعد الخاصة بتحدید ) ثالثا( مرحلة الرشد الجنائیة و ) ثانیا(نقص المسؤولیة 

  .السن

  القواعد الخاصة بتحدید السن  - 1

جاءت قواعد الأمم المتحدة النموذجیة الدنیا لإدارة شؤون قضاء الأحداث في الجزء الأول الذي 

في  : "4/1أنه لابد من مراعاة سن الحداثة على نحو مناسب القاعدة 4/1یتضمن مبادئ عامة في قاعدتها

تحدید سن للمسؤولیة الجنائیة للأحداث لا یحدد هذا السن على نحو مفرط بمفهوم النظم القانونیة التي تسلم 

حقائق النضوج العاطفي والعقلي والفكري بتفاوت السن الأدنى للمسؤولیة  الاعتباروتؤخذ في  الانخفاض

  .) 3(" الجنائیة تفاوت كبیرا

بالتشریع الفرنسي  متأثر،  الحدثلمرحلة  ادنىعدم تحدید سن  غالىالمشرع الجزائري اتجه  أنكما 

عدم تحدید سن  إلىو التي دعت  1953صیات الحلقة الدراسیة التي عقدت بالقاهرة سنة و متماشیا مع ت

                                                           
  . 215منصور رحماني، المرجع السابق، ص) 1(
 المؤتمر الخامس للجمعیة المصریة ، تقریر الجزائر ، أحسن بوسقیعة، الآفاق الجدیدة للعدالة الجنائیة في مجال الأحداث) 2(

  . 395، ص 1992ر، مص ، الجنائي، دار النهضة العربیة للقانون
  .مرجع سابق العامة، ئ ال، مباد1الجزءحداث، قواعد بكین، شؤون قضاء الأ للإدارةلدنیا النموذجیة ا، قواعد الامم المتحدة  )3( 
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وحتى تطلع  الأحداثالوقایة بالنسبة لجمیع  أو الإصلاحیة الإجراءاتللحداثة حتى یمكن اتخاذ  الأدنى

  .)1( الأدنىعن الحد  ظرالنالحدث بصرف  أمرعلى سلامة البث في  الأحداثمحكمة 

ب الجریمة ولیس یكون تقدیر السن طبق التقویم المیلادي وتكون العبرة من تحدید السن بلحظة ارتكا 

تكون العبرة في : " الجزائیة بقولها الإجراءاتمن القانون  443، وهو ما كدته المادة من لحظة المحاكمة

ویراد بلحظة ارتكاب الجریمة لحظة الفعل ، )2(تحدید سن الرشد الجزائي بسن الجرم یوم ارتكاب الجریمة 

من سن الحدث بواسطة شهادة میلاد مستخرجة من البلدیة  التأكیدویتم ؛) 3(ولیس لحظة تحقیق النتیجة 

ن نسبة للمواطنیالب أماالمولودین بالجزائر النسبة للمواطنین هذا ب،)4(وبواسطة بطاقة تعریف الشخصیة 

  .فیتم عن طریق القنصلیات باستخراج شهادة میلادالمولودین خارج التراب الوطني 

فیفري   23ذ صدور قانون نللجمیع ، فم إلزاميرئیس البلدیة یعتبر تصرف  إلىوالتصریح بالولادة 

رئیس البلدیة  إلىیصرح بالولادة  أنمن الواجب على كل جزائري  أصبحفي عهد الاستعمار الفرنسي  1882

 19الصادرة في  20_70رقم  الأمرهذا القانون بموجب  إلغاء، ولقد تم بتسجیل المعد لهذا الغرضالذي یقوم 

ضابط الحالة  إلىعلى وجوب التصریح بالمیلاد  أبقىالمتضمن قانون الحالة المدنیة الذي  1970فیفري 

شهرین  إلىایام 10من الولادة ولا فرضت عقوبات الحبس من  أیامنیة لبلدیة مكان الولادة خلال خمسة المد

  .)5(العقوبتین إحدى أوج ، .د 1000الى 100الغرامة المالیة من و 

حدث ،  أمامهاتستعین بالخبرات للتحقیق الماثل  أنو في حالة انعدام شهادة المیلاد یجوز للجهة المعنیة 

الإجراءات التي ینص علیها طریقة حسب  بأیة أو،  وهو المعمول به رغم عدم وجود نص یقضي بذالك 

   .)6(من القانون المدني 29لة المدنیة في المادة قانون الحا

إذاً فالأصل في تقدیر سن الحدث هو أن ترجع المحكمة إلى شهادة الأحوال الشخصیة للحدث، فهي       

أقوى الأدلة في إثبات تاریخ المیلاد وعلى ضوئها یمكن تحدید سن الحدث فإن لم توجد هناك أوراق رسمیة 

                                                           
 1969 ، الأولالمجلة العربیة للدفاع الاجتماعي، العدد  ، حداث في الدول العربیةحة انحراف الأمحمد تیاز حنانة ، مكاف )2( 

  . 59ص 
  . ، من قانون الإجراءات الجزائیة443المادة  )2( 
دار الجامعة الجدیدة للنشر   ،)دراسة مقارنة(وقانون العقوبات الجزائري شهیرة بولحیة، حقوق الطفل بین المواثیق الدولیة ) 3(

  . 58، ص 2011والتوزیع، مصر، 
  167مرجع سابق، ص ال، )دراسة مقارنة(ن الجانحی للأحداثمحمود سلیمان، الإجراءات الجنائیة   )4( 
مجلــة المفكــر، جامعــة محمــد خیضــر بســكرة، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة " المســؤولیة الجنائیــة للأحــداث"شــهیرة بولحیــة،  )5( 

  .131، ص 2009، أفریل 4العدد 
  .2007مایو 13المؤرخ في  31، الجریدة الرسمیة رقم2007المؤرخ في مایو   07/05من القانون المدني   29المادة ) 6(
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قوائم النفوس التابعة للبلدیة التي كما لو لم یقید تسجیل الحدث بعد میلاده في  معدة لإثبات تاریخ المیلاد ،

أن تستعین بأهل الخبرة، فنرى عدم ترك سن الحدث لقاضي الأحداث  المحكمةیقطن الحدث في دائرتها فإن 

أو لمحكمة الأحداث في ذلك أنه  من الأمور الجوهریة التي یتوقف علیها تحدید المحكمة التي یعرض أمامها 

  . )1(العقوبة التي ستوقع علیهوتحدید التدابیر أو  الشخص المجرم

  في التشریع الجزائري  الأحداثمراحل تدرج المسؤولیة : ثانیا 

تقسیم مراحل تدرج المسؤولیة  الأخرىاعتد المشرع الجزائري بعامل السن دون غیره من مظاهر التمییز 

علیه و ترتبط به التقویم المیلادي وقسم المشرع الجزائري  الأحكامنه معیار سهل تبنى إلا أالجنائیة للحادث 

  : مراحل وهي  ةثلاث إلىمراحل المسؤولیة الجنائیة 

  ) : سنة  13الى 0(مرحلة امتناع المسؤولیة الجنائیة من _ 1

في القانون ) سنة 13(بلوغ السن الثالث عشر  إلىمنذ ولدته  الإنسانوهي المرحلة التي یمر بها 

ن مناط المسؤولیة إلا أو تحمل المسؤولیة  الإدراكالجزائري في هذه المرحلة لا یكون الطفل قادر على فهم و 

ى الجریمة ، وخطورتها الحدث ومعرفة نتائجها فهو لا یدرك معن أفعالالكافي لفهم ماهیة  لإدراكالجنائیة 

لا توقع على : " من القانون العقوبات الجزائري 1/ 49المترتبة عنها ، كما تنص المادة  الآثاروعواقبها و 

  " .القاصر الذي لم یتمكن  محلا لا التوبیخ 

فالحدث الجاني وهو في هذه المرحلة لا یكون اهلا للمسؤولیة الجنائیة و انما یمكن ان یوقع علیه احد 

  ." 444الجزائیة في نص المادة  الإجراءاتون التدابیر الاحترازیة التي نص علیها القان

وهي عبارة عن إجراءات تربویة أو علاجیة المناسبة لحالة هذا الحدث والسائد أن في الفقه الجنائي 

بصفة عامة أن العلة من امتناع المسؤولیة الجنائیة لدى الحدث ترجع إلى أنه ینتفي لدیه التمییز وهذا 

لیس في استطاعته أن یمیز بین الخطأ والصواب في هذه المرحلة فضلا الإنتفاء مفترض حیث أن الطفل 

على أنه لیس حر في اختیار أفعاله كما أن افتراض عدم التمییز لدى الطفل الذي یبلغ الثالثة عشر من عمره 

  .) 2(لا یقبل إثبات العكس

ن تقل سنه وعلیه فم  (13)وتنتهي مرحلة امتناع المسؤولیة الجنائیة ببلوغ الحدث تمام الثالثة عشر   

بالتالي لا یسأل جنائیا، وتحسب ثلاثة عشر سنة على أساس وقت ارتكاب الجریمة عن ذلك یعد غیر ممیز و 

                                                           
  .12مرجع سابق، ص ال،  محمد عبد القادر قواسمیة) 1(

  . 128ص، 1983، عمان ، دار الفرقان، المسؤولیة الجنائیة للحدث، دراسة مقارنة ، يھصلاح الدین النا )2( 
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تكون العبرة :" من قانون الإجراءات الجزائیة بقولها  443ولیس وقت إقامة الدعوى ضده أو محاكمته المادة 

  ."ارتكاب الجریمةفي تحدید سن الرشد الجزائي بسن المجرم یوم 

  ) : سنة  18 إلىسنة 13(مرحلة تخفیف المسؤولیة الجنائیة من - 2

بدیهي أن نمو الإنسان یزداد وبالتالي یزداد فهمه وإدراكه للأشیاء مع مرور الزمن بصورة تدریجیة   

مسؤولا جنائیا وتبعا لهذا التدرج تتدرج المسؤولیة لدیه حیث عند بلوغ الحدث ثلاثة عشر سنة من عمره یصبح 

عما یرتكبه من جرائم حیث رأى المشرع الجزائري في هذه المرحلة وهي مرحلة ما قبل البلوغ الكامل أن 

  .) 1( شخصیة الحدث ما تزال محدودة الخطورة لأن خبرته بالحیاة لم تكتمل بعد

واعتبار الحدث بین ثلاثة الأمر الذي حدى بالمشرع الجزائري إلى التدرج في المسؤولیة الجنائیة للحدث 

عشر سنة والثامنة عشر سنة مسؤول جنائیا عن الجرائم التي یرتكبها ولكنها مسؤولیة مخففة یكون الطفل فیها 

لدیه شيء من التمییز ولكنه لم یصل إلى مرحلة الكمال أو النضج العقلي والبدني لذلك فهو یعامل معاملة 

نه لا یسأل ما یعرف بالصبي الممیز، وهو إن كان ممیزا إلا أوسط بین الطفل الغیر ممیز والبالغ وهو 

یؤاخذ بالعقوبة البدنیة ولا یعاقب على جرائمه بالعقوبات العادیة لأن العقوبة البدنیة تعتمد ة  جنائیة مسؤولی

  .)2( على التكلیف وذلك یكون بالبلوغ فضلا عن ضعف قوته البدنیة فلا توقع علیه شفقة به ورحمة علیه

ن هنا فإن المشرع الجزائري قد وضع التدابیر في مواد الجنایات والجنح من أجل حمایة الحدث في وم 

هذه المرحلة فحاول إدراجه في المجتمع وإعادة تكوینه لیكون عضوا صالحا ولا یزید في انحرافه وهو ما 

 13ویخضع القاصر الذي لم یبلغ سنه من  قانون العقوبات الجزائري والتي تقول  49/2نصت علیه المادة 

  ."سنة إما لتدابیر الحمایة أو التربیة أو العقوبات مخففة  18 إلى

وهي تدابیر غیر محددة المدة یعود تقدیرها للقاضي بالنسبة لكل حالة على حد وتنتهي مدتها ببلوغ        

ارتكبها الحدث مخالفة فلا یخضع إلا للتوبیخ الحدث ثمانیة عشر سنة من عمره أما إذا كانت الجریمة التي 

في مواد المخالفات :" من قانون العقوبات الجزائري بقولها 51أو لعقوبة الغرامة وذلك ما نصت علیه المادة

  .سنة إما بالتوبیخ وإما بعقوبة الغرامة18 إلى 13على القاصر الذي لم یبلغ سنه من یقضي

  

  

                                                           
  . 199ص ، المرجع السابق ،محمد علي جعفر )1( 
  .83ص،  1،2011دار الثقافة للنشر والتوزیع طسامة نائل المحیسن، المسؤولیة الجنائیة للحدث في التشریع ا )2( 
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  ) سنة 18بلوغ (مرحلة المسؤولیة الكاملة  - 3

نص على عقوبتها القانون، أو فعل جرمه المشرع وحرمه على خلاف ما كان علیه قبل بلوغه هذه 

و مراعاة لظروفه الفیزیولوجیة  السن أي عندما كان حدثان إذ حضي بمعاملة خاصة حمایة له،

  .49حسب المادة السوسیولوجیة وكذلك السیكولوجیة و هذا و 

من قانون العقوبات الجزائري والتي تمنع قیام المسؤولیة الجنائیة على الشخص منذ ولادته حتى بلوغه 

سنة تتقرر مسؤولیته الجنائیة كاملة في حالة إرتكابه   18ائي أيبعد بلوغ الحدث سن الرشد الجز   سنة 18

 .جریمة 

قسمت هذه الحالة إلى مرحلتین، ومن هذه المادة نستنتج أن الشخص یصبح مسؤول جنائیا وذلك بزوال 

من قانون الإجراءات الجزائیة  442المانع الذي هو صغر السن، حیث أن سن الرشد الجزائي حسب المادة 

یة للشخص تكتمل ببلوغه سنة كاملة، ذلك أن المشرع رأى بأن الملكات العقلیة والذهن 18الجزائري هو تمام 

  .)1(هذا السن 

حیث یستطیع التمییز بین الخیر والشر، وبین الخطأ والصواب، حر في اختیار أفعاله بمحض إرادته 

فلدیه الحریة في اختیار تصرف أو عمل دون آخر فإن سلك سبیل الجریمة كان ذلك بإرادته الحرة وتعین علیه 

سنة ویكون خالیا من الموانع الأخرى بأن یكون عاقلا، ولیس مكرها أو  18تحمل المسؤولیة إذ ببلوغ الشخص 

في حالة ضرورة، فعند قیامه بالجریمة فإنه یسأل عنها وذلك لأنه یدرك بأن الفعل الذي قام به یؤذي المجتمع 

من  لةفیفترض في هذا السن أنه یمیز بین النفع والضرر، كما أنه یتمتع بحریة الاختیار لأنه في هذه المرح

العمر یكون مستقلا وحرا في القیام بكل أفعاله، وبهذا فإن المسؤولیة الجنائیة تكون تامة بعد بلوغ 

سنة التي تقوم على أساس توافر قوة الشعور والإدراك لدى الشخص بالإضافة إلى توافر حریة 18الشخص

وة الشعور والإدراك بالشخص البالغ الإرادة، وقد أطلقت التشریعات المختلفة، على الشخص الذي اكتملت لدیه ق

  . سن الرشد، وقد اختلفت التشریعات الوضعیة فیما بینها على تحدید سن الرشد المدني وسن الرشد الجنائي

قانون الإجراءات الجزائیة وتختلف ) 2(442كتمل سن الرشد الجنائي بتمام الثامنة عشرة المادةانه ی نرىو      

منه فإذا بلغ  40هذه السن من سن الرشد المدني التي حددها القانون المدني بتسعة عشرة سنة كاملة المادة 

  . الشخص سن الرشد الجنائي تكون العقوبات مماثلة بینه وبین سن تجاوز سنوات هذه السن

                                                           

  .316 سلیمان، المرجع السابق، ص عبد الله) 1( 
متمم لاسیما بالقانون رقم انون الإجراءات الجزائیة، معدل و یتضمن ق 1966یونیو سنة  8مؤرخ في  155-66أمر رقم ) 2(

  .من قانون الاجراءات الجزائیة  442المادة  ، 2018یولیو سنة 11مؤرخ في  18-13
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، فتنص غیر المجرمین الشبان وباقي المجرمین قانون تنظیم السجون ممیز عند العقوبة بین فئة أنغیر      

  .)1( من قانون تنظیم السجون 30المادة 

ولكنهم مازالوا  الذین جاوزوا سن الرشد المدني خصیص جناح في كل مؤسسة عقابیة لفئة المجرمینى تعل 

على عقوبة الحبس الصادر على  )2(من نفس القانون  29العشرین، كما تنص المادة في سن السابعة و 

  .)3( بالأطفالالعشرین سنة تنفد في المركز الخاص عن الواحد و  أعمارهمالذین تقل  الأطفالالمجرمین 

  المبحث الثاني

  الإجراءات الابتدائیة لمتابعة الحدث 

تبدأ بها إجراءات حمایة الحدث تعتبر الإجراءات الابتدائیة في متابعة الحدث من ابرز المراحل التي 

وباعتبار أن هذه الفئة لها خصوصیة تتمتع بها عن باقي الإجراءات في جمیع مراحل الدعوى العمومیة 

ابتداء من مرحلة البحث و التحري و جمع الاستدلالات الى تحقیق مرورا بتحریك الدعوى العمومیة   ویرعى 

ومن هنا نلاحظ أن المشرع الجزائري أعطى الحمایة ء، شي في كل مرحلة مصلحة الحدث أولا وقبل  كل

الخاصة للإحداث سواء كان حدثا منحرفا أو معرض للانحراف أو ذالك الحدث المعرض لخطر معنوي أثناء 

  .مرحلة البحث والتحري في المطلب الأول ثم حمایة الحدث في المطلب الثاني

  المطلب الأول 

  لبحث والتحريإجراءات حمایة الحدث أثناء مرحلة ا

رجال الضبطیة القضائیة، ویهدف إلى  یباشریقصد بمرحلة البحث والتحري ذلك النشاط الذي          

الكشف عن الجریمة ومرتكبیها بتتبع آثار وضبط الوسائل، واستخلاص مختلف القرائن الفعلیة التي تسمح 

ویناط : "ج.ج.إ.ق 12/3علیه المادّة وهذا ما نصت  ) 4(بتوجیه الإجراء الجزائي إلى مصدر سلوك إجرامي

                                                           
للمحبوسین  الاجتماعيالمتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج  06/02/2005المؤرخ في 05/04قانون رقم  )1(

  .13/02/2005، بتاریخ12المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة، رقم
  .من قانون السجون سالف الذكر  04/05من قانون  29المادة   )2(
  .332سابق، ص المرجع ، الشهیرة بولحیة )3(
دراسة  مرحلة البحث والتحريالمبادئ الإجرائیة في قانون الإجراءات  ،الجزائیة ـمد حملیلي، شرح قانون الإجراءاتسیدي مح )4(

  .51،ص 2019الجزائر، - النشر الجامعي الجدید، تلمسانط، .دمقارنة، 
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القضائي مهمة البحث والتحري عن جرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة عنها والبحث عن  بالضبط 

  .)1(ما دام لم یبدأ فیها بتحقیق قضائي مرتكبیها 

شرطة من قانون الإجراءات الجزائیة ضبط جرائم الأطفال من طرف ضباط ال 15ووفقا للمادة   

والملاحظ هنا أن المشرع الجزائري لم ینشأ ضبطه قضائیة خاصة .القضائیة وذو الاختصاص العام 

  .)2(بالرغم من تنصیب فرق حمایة الطفولة على مستوى مدیریات الأمن الوطني  بالأحداث الجانحین،

یة لإدارة شؤون على النموذج  1-  12نصت قواعد الأمم المتحدة لتنظیم قضاء الأحداث في القاعدة  و 

الأحداث، خالصة واقیة لمعاییر الأمم المتحدة لمنع الجریمة والعدالة الجنائیة، صادر عن الجمعیة العامة 

إن ضباط الشرطة القضائیة الذین یتعاملون كثیرا مع "والتي جاء فیها  29/11/1985لألمم المتحدة في 

ولون بالدرجة الأولى مهمة منع جرائم الأحداث، الأحداث، أو الذین یخضعون للتعامل معهم أو الذین یتنا

یجب أن یتلقوا تعلیما وتدریبا خاصین لكي یتسنى لهم أداء مهامهم على أقصى وجه ویجب إنشاء وحدات 

  . " شرطة خاصة لذلك الغرض في المدن الكبرى

  اختصاصات الضبطیة القضائیة في مرحلة البحث والتحري: الفرع الأول

من  17ضباط الشرطة القضائیة مهمة البحث والتحري عن الجرائم طبقا للمادة أوجب القانون على 

قانون إجراءات جزائیة، فهم مكلفون بالكشف عنها وعن مقترفیها بعد وقوعها فعال وذلك بالقیام بجمع كل ما 

دد فهي یمكن من معلومات وأدلة تساهم في إثبات الجریمة وإسنادها لفاعلها، ولیس لتلك الأعمال أسلوب مح

تختلف باختلاف الوقائع وتقدیر ضابط الشرطة القضائیة، وهي مباحة طالما لم  تتعرض لحریة الأفراد أو 

  .)3(حرمة مسكنهم

  

  

  

  

                                                           
،الذي 1966جوان  08في  المؤرخ 155 - 66م، المعدل و المتمم للأمر20015جویلیة 23المؤرخ في 12-15الأمر)1(

  40،العدد2015، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة
  .808سیف الإسلام عبادة، المرجع السابق، ص ) 2(
 ، دیـــوان المطبوعـــات الجامعیـــة، بـــن عكنـــون5أحمـــد شـــوقي الشـــلقاني، مبـــادئ الإجـــراءات الجزائیـــة فـــي التشـــریع الجزائـــري، ط)3(

  .168-167ص .، ص2010الجزائر، سنة 
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  اختصاصات الضبطیة العادیة في مرحلة البحث والتحري :أولاً 

  

   البلاغاتتلقي الشكاوي و  - 1

 یقصد بالشكاوي تلك التصریحات والبیانات التي یتقدم بها أصحابها لضابط الشرطة القضائي         

بالنسبة أما  ،)1(بخصوص الجرائم والاعتداءات التي تقع علیهم حیث یعتبرون بهذه الصفة ضحایا مشتكین

  .)2(ویجوز  بأي وسیلة معلومًا أو مجهولا ر عن وقوع جریمة سواء كانا مقترفها شخصفهي الأخبا للبلاغات

ومنه عند توصل ضابط الشرطة القضائیة بالشكوى أو البالغ یقوم بالبدء بعملیة البحث والتحري من 

خلال استدعاء ولي أمر الحدث والحدث لسماع أقواله، كما یتولى ضابط الشرطة القضائیة مهمة الحصول 

واتخاذ جمیع الوسائل التحفظیة اللازمة للمحافظة على أدلة  على إیضاحات وإجراء المعاینات اللازمة

  .ج.ج.إ.من ق 17وهذا ما أكدته المادّة  ،)3(الجریمة

  

   جمع الاستدلالات  -2

فمرحلة جمع الاستدلالات هي المرحلة التي تسبق مرحلة التحقیق الابتدائي، وتمهد لها وتشمل 

الدعوى الجزائیة وتهدف إلى جمع المعلومات  مجموعة الإجراءات التمهیدیة التي تباشر خارج نطاق

والاستخبارات والبیانات والإیضاحات في شأن جریمة وقعت أو على وشك الوقوع، من أجل أن تقوم سلطة 

التحقیق بناء علیها باتخاذ القرار بتحریك الدعوى الجزائیة أو عدم تحریكها، وهكذا تعد عملیة جمع المعلومات 

ت الخاصة بالحدث الإجرامي بطریقة مشروعة هي تلك التحریات التي یتم بها میلاد والاستدلالات والإیضاحا

   .)4(محضر جمع الاستدلالات، أي إعداد العناصر اللازمة للبدء في التحقیق الاستدلالي بمعناه الضیق

فبمجرد أن یتلقى ضابط الشرطة القضائیة شكوى عن وقوع جریمة من طرف حدث یقوم بعملیتین من  

یباشر جمع الاستدلالات، ومن جهة أخرى یقوم بإخطار ممثله الشرعي وهو ولیه أو وصیه أو كافله أو جهة 

المتعلق بحمایة الطفل، وذلك بكل الوسائل المحددة  12-15من قـانون  02المقدم أو حاضنه حسب المادّة 

                                                           
   .319.القضائیة، درط، المجلد الأول، صعلي جروة، الموسوعة في الإجراءات الجزائیة في المتابعة ) 1(
ـــ جـــیلا لـــي)2( ـــة، ط ق، بغـــدادي، التحقی ـــة، 1دراســـة مقارنـــة نظریـــة وتطبیقی ـــوطني للمطبوعـــات الجامعی ـــوان ال ـــر  1999دی ، الجزائ

  24ص

 ، دار هومـــه للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــعط.دالتحـــري والتحقیـــق،  ،الجزائـــري، شـــرح قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة أوهابیـــةعبـــد االله ) 3(

   .193، ص2008الجزائر، 
  . 33صالمرجع السابق، هالة شعت، ) 4(
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العوامل التي دفعته للوصول  وسماع الحدث في هذه المرحلة هدفه معرفة الظروف المحیطة به وكذا، )1(قانوناً 

  . )2( إلى هذه الحالة

  

  اختصاصات الضبطیة القضائیة في تقیید حریة الحدث: ثانیاً 

 بل لم یتجه التشریع الجزائري إلى إیراد أي نص تخصص فیه معاملة استثنائیة للحدث المشتبه فیه 

لنفس الإجراءات التي یخضع لها البالغین بغض النظر عن مدى خطورتها من استیقاف للحدث أو  أخضعه

   .)3(توقیفه للنظر

  

   استیقاف الحدث_1

  هو إجراء شرطي الغرض منه معرفة  هویة الشخص المستوقف وهو إجراء تقرره المبادئ القانونیة

لرجال السلطة العامة بوجه عام، ومن باب أولى لعناصر الضبطیة القضائیة، فإجراء الاستیقاف یجد مجالا 

واسعا في میدان الأحداث سواء بسبب البحث الجاري عن الهاربین من منازل أولیائهم خاصة وان الكثیر منهم 

یة یقتادون الحدث المستوقف لا یحملون بطاقات شخصیة، وذلك ما یجعل رجال السلطة والشرطة القضائ

الذي لا یتمكن من الكشف عن هویته إلى اقرب مركز شرطة لا لشيء إلا لغرض الاتصال بوالدیه وتسلیمه 

لهم وتنبیهیهم بأنهم مسؤولون عن مراقبته، خاصة أولائك الذین یجدونهم بعیدین عن مقر إقامة أولیائهم وهذا 

  .)4(عمل الشرطة القضائیة الإداریة بمختلف أسلاكهممن باب الحمایة والوقایة ویدخل في صمیم 

   

  الضبط والاقتیاد _)2

الشخص المتلبس بجریمة سواء كان حدثا أو بالغا إما أن یكون حاضرا في مكان وقوع  الجریمة وهنا 

یقوم ضباط الشرطة القضائیة بضبطه واقتیاده إلى وكیل الجمهوریة، وإما أن یقوم عامة الناس أو رجال 

ایة وكان حاضر بمكان السلطة العامة بضبطه واقتیاده إلى أقرب مركز شرطة، أما إذا لم یكن متلبسا بجن

                                                           
     .، المتعلق بحمایة الطفل، سالف الذكر12-15من قانون  2المادّة  )1(
 أجــل الحصــول علــى شــهادة الماجســتیر فــي القــانونرســالة مــن ، حمایــة الحــدث فــي قــانون الإجــراءات الجزائیــةعمیمــر،  یمینــه) 2(

  . 33، ص2009 -2008، الجزائر، السنة الجامعیة 1، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرالجنائي والعلوم الجنائیة
  ، مـــذكرة تخـــرج لنیـــل شـــهادة الماجســـتیر فـــي العلـــوم القانونیـــةالسیاســـة الجنائیـــة فـــي مواجهـــة جنـــوح الأحـــداث، حنـــان بـــن جـــامع)3(

ــــوم السیاســـیة، جامعـــة طاشـــور  ــــوق و العلـ ــــظ، قســـم الحقـــوق، كلیـــة الحقـ ــــكدة،  ،1955أوت  20عبـــد الحفیـ   2009-2008سكیــ

  . 31ص
، مـــذكرة لنیـــل شـــهادة الماســـتر فـــي حقـــوق، القـــانون الحمایـــة الجنائیـــة للأحـــداث فـــي التشـــریع الجزائـــريعبـــد المالـــك الرمازنیـــة، ) 4(

  .32، ص2014 -2013لسنة الجامعیة الجنائي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ا
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ارتكابها فإن لوكیل الجمهوریة  سلطة في إصدار الأمر بإحضاره وذلك قبل أن یلتمس من قاضي التحقیق 

   .)1(فتح تحقیق

  

  التوقیف للنظر _)3

لا نجد نص ینظم اختصاصات الضبطیة القضائیة في تقید حریة الحدث بما في ذالك توقیفه  قد 

  12- 15للنظر رغم خطورة هذه المرحلة على شخصیة الحدث، وبقي الحال كذلك إلى غایة صدور القانون 

  .)2(المتعلق بحمایة الطفل الذي استحدث بعض النصوص لحمایة الطفل أثناء مرحلة التوقیف للنظر

  

یقرره ضابط الشرطة  )بولیسي (یوصفه البعض من الفقهاء انه إجراء قهري، وهو إجراء ضبطيو 

في  )الشرطة -الدرك (القضائیة لمقتضیات التحقیق، یحتجز بموجبه الشخص المشتبه فیه لدى مصالح الأمن

  .)3(مكان محدد وطبقا لشكلیات ولمدة زمنیة محددة في القانون حسب الحالات

  

  سن الطفل _أ

من قانون حمایة الطفل، على أنه لا یمكن أن یكون محل توقیف للنظر الطفل الذي  48نصت المادّة 

من نفس القانون  49سنة والمشتبه في ارتكابه أو محاولة ارتكابه جریمة، ونصت المادّة  13یقل سنه عن 

الجنح التي تشكل إخلالا ظاهر  سنة ویجب أن یكون في 13على إمكانیة حبس الأحداث البالغین من العمر 

    .)4(سنوات حبس وفي الجنایات 09بالنظام العام، وتلك المعاقب علیها بما یفوق 

   

  آجال توقیف الحدث للنظر وتمدیدها _ب

  

منه نجدها قد نصت صراحة على أنه لا  49المتعلق بحمایة الطفل والى المادة  15/12قانون  في 

ساعة ، ولا یتم اللجوء إلیه إلا في حالات محددة حصرا وهي الجنح  24یمكن أن تتجاوز مدة التوقیف للنظر 

سنوات حبسا   5المقررة فیها یكون الحد الأقصى للعقوبة  التي تشكل إخلال ظاهر بالنظام العام ، وتلك التي

  .أو في الجنایات

                                                           
   .34، صالمرجع السابق، رما زینةعبد المالك ) 1(
، رسالة لنیل دكتوراه العلوم في الحقوق، الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري والقانون المقارنحمو بن إبراهیم فخار، ) 2(

  .30.، ص2015-2014خیضر، بسكرة، السنة الجامعیة تخصص جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 
  .16.، ص2005الجزائر،  دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع،، 1، التوقیف للنظر، طغاي أحمد ) 3(
، مجلـة -دراسـة مقارنـة-"الأحكام الإجرائیة الخاصـة بالطفـل الجـانح فـي قـانون حمایـة الطفـل الجزائـري "سیف الإسلام عبادة، ) 4(

  .808، ص2017، الجزائر، جوان 11للدراسات الأكادیمیة، العددالباحث 
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 ب المتعلق بحمایة الطفل حددت مدة التوقیف للنظر 12-15من قانون  49/2هنا نستنتج أن المادّة 

  .ساعة، وهي نصف المدة المقررة للبالغین 24

من قانون حمایة  4و 49/3أما بخصوص تمدید فترة التوقیف للنظر نجد أن المشرع الجزائري في المادّة 

المعدل لقانون  02- 15من القانون  65الطفل قد أحالته إلى القواعد العامة المنصوص علیها في المادّة 

  .)1(ساعة 24مع إلزامیة أن لا یتجاوز كل تمدید  )ج.ج.إ(

   حقوق الحدث الموقوف للنظر _جـ  

  

من  12-15حقوق الطفل الموقوف للنظر نص علیها المشرع الجزائري في قانون حمایة الطفل  من

  : وهي 54إلى غایة المادّة  50المادّة 

  

  حق الطفل في الفحص الطبي _

من قانون حمایة الطفل، إذ  51نصت على حق إجراء الفحص الطیب للطفل الموقوف للنظر المادّة 

الاستجابة لطلب الفحص الطبي، وما یزید من تأكید هذا الإلزام  وجوبيائیة ینبغي على ضباط الشرطة القض

  .)2( حرص المشرع حمایة الحدث الموقوف من كل أشكال التعذیب والقسوة

  

ویجرى الفحص الطبي للطفل الجانح في بدایة مدة التوقیف للنظر ونهایتها، على خلاف الفحص 

في فقرتها الأخیرة  من قانون الإجراءات الجزائیة  1مكرر 51المادّة الطبي الذي یجرى للبالغین، حیث أن 

  .)3( نصت على انه یجرى وجوبا عند انقضاء مواعید التوقیف للنظر

  

ویختار لإجراء الفحص طبیب یمارس مهامه في دائرة اختصاص المجلس القضائي وكتأكید على 

  مبدئیة من اختصاص الممثل الشرعي للحدثاحترام حقوق الموقوف للنظر جعل أمر تعین الطبیب بصفة 

وإذ تعذر علیه ذالك یعینه ضابط  الشرطة القضائیة، وفي حقیقة الأمر فان وكیل الجمهوریة یستطیع أن یند 

طبیبا لإجراء الفحص الطبي للموقوف في أي لحظة كان علیها التوقیف للنظر سواء من تلقاء نفسه أو بناءا 

  .)4(وقوف أو ممثله الشرعي أو محامیه على طلب  الحدث الجانح الم

  

                                                           
  .809عبادة، المرجع السابق، ص الإسلامسیف  )1(

  . 12.، المتعلق بحمایة الطفل، ص12-15المادّة من قانون  )2(
  .12ص، ،المتعلق بحمایة الطفل 15/12من قانون 1مكرر 51المادة ) 3(
 لـــــة العلـــــوم القانونیـــــة والسیاســـــیةمج، "توقیـــــف الطفـــــل الجـــــانح للنظـــــر وفـــــق التشـــــریع الجزائـــــري إجـــــراءات" ،الهـــــام بـــــن خلیفـــــة )4(

  .183 -182ص  2017، جوان، الوادي16العدد
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  حق الطفل في الاتصال بعائلته وزیارتها له_

یجب على ضابط الشرطة القضائیة بمجرد توقیف الطفل : "12-15من قانون  50نصت علیها المادّة 

للنظر، إحضار ممثله الشرعي، وان یضع تحت تصرف الطفل كل وسیلة تمكنه من الاتصال فورا بعائلته،  

   .)1(زیارتهمامحامیه وتلقي 

  

هذا الحق ضمانة أساسیة للحدث، تقیه من الانتهاكات مثل التعذیب والاختفاء وسوء المعاملة  ویعتبر

وعلیه فان الطفل له الحق في أن تزوره أسرته لمدة محددة في مراكز معینة ، وكذالك تشعره بالأمان والطمأنینة

  .)2(ومحددة لهذا الغرض

تتم زیارة الموقوف في : "الجزائیة، بنصها على قانون الإجراءات 1مكرر 51وهذا الحق جسدته المادّة 

غرفة خاصة توفر له الأمن، تتضمن سریة المحادثة وعلى مرأى ضابط الشرطة القضائیة، ولا تتجاوز مدة 

  .)3("دقیقة 30الزیارة 

  حق الطفل الموقوف بأن یبلغ بحقوقه_

بالحقوق المقررة له في لقد نص المشرع الجزائري على حق الشخص الموقوف للنظر في أن یبلغ 

  .)4(مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة وأن یشار إلى ذالك في محضر الاستجواب 51المادّة 

  

من قانون حمایة الطفل، حیث أوجب على  51نلاحظ أن المشرع الجزائري أكد على هذا الحق في المادّة    

من حمایة  54و 50المذكورة في المادتین ضابط الشرطة القضائیة إخبار الطفل الموقوف للنظر بالحقوق 

  .)5(الطفل، وأن یشیر لذالك في محضر سماعه

  

   حق الطفل في التواجد في مكان لائق_

توقیف الطفل للنظر في أماكن لائقة إجراء وجوبي وذالك احتراما لكرامته الشخصیة وخصوصیته  أن

  .واحتیاجاته وأن یكون بعیداً عن تلك الأماكن المخصصة للبالغین
    

                                                           
  . 12ص، ،المتعلق بحمایة الطفل 15/12من قانون 50المادة  )1(
الیــوم الدراســي حــول تعــدیل قــانون مداخلــة مقدمــة فــي إطــار  ،رالتوقیــف للنظــ أثنــاءالمشــتبه فیــه  ضــمانات ،طبــاش عــز الــدین )2(

  189ص ،11/12/2015، المنعقد یوم 2015الإجراءات الجزائیة لسنة 

  .12، صالطفل،المتعلق بحمایة  15/12من قانون  1الفقرة  51المادة  ) 3(

  .49المرجع السابق، ص  ،احمد غاي )4(

  . 12،المتعلق بحمایة الطفل، ص 15/12من قانون 1مكرر 51المادة  )5(
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یجب أن یتم التوقیف للنظر في أماكن لاحقة : "والتي تنص على أنه 52/4وهذا إعمالاً لنص المادّة 

الإنسان وخصوصیات الطفل واحتیاجاته وأن تكون مستقلةً عن تلك المخصصة للبالغین،  تراعي احترام كرامة

من اتفاقیة حقوق الطفل والتي تنص  37/3وكما تأكد علیه المادّة ". تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة

یعتبر  یعامل الطفل بإنسانیة وبوجه خاص یفصل كل طفل محروم من حریته عن البالغین ما لم: "على أن

أعطاه المشرع حمایة من خلال التخصیص أماكن تتماشى و قد  ".أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي ذالك

  .)1(مع حالة النفسیة و الصحیة التي یجب أن تخص بعین الاعتبار العنصر الواجب حمایته

  

  حق الحدث في الاستعانة بمحام_

الجنائیة كونها تكشف عن كل لبس في تعتبر مرحلة جمع الاستدلال أهم مرحلة في مسلك الدعوى 

القضیة، والحق في الاستعانة بمحامي یمثل الضمانة الأساسیة لممارسة العدالة، إذ أن الحضور المحامي مع 

موكله هو سلامة للإجراءات وضمان على عدم استعمال ضابط الشرطة القضائیة لأي إجراء خارج عن 

لشخص الموقوف للنظر یساعد هذا الأخیر على الإجابة اختصاصه حیث أن حضور المدافع أثناء حضور ا

وكما یساهم  .)2(على الأسئلة ضابط الشرطة القضائیة بدون أي رهبة أو ارتكاب بسبب تواجده في مقر الأمن

 ولأن .)3(حضوره في عدم الضغط على الموقوف للنظر أو إلزامه عن إمضاء على الأقوال لم تصدر منه

المشتبه فیه في هذه المرحلة بحاجة إلى تحضیر محامیه لتحضیر دفاعه ووجود في المحافظة على حقه في 

  .)4(الدفاع عن نفسه وما یزید فعالیة انه یشكل جزءا أساسیا من حق الدفاع

  تحریر محضر لكل توقیف للنظر -

ضر سماع الشخص من قانون إجراءات جزائیة نص صراحة على أن یتضمن مح 52إن نص المادّة 

الموقوف للنظر وجوبا المدة التي خلالها تم سماع أقواله وفترات الراحة التي استفاد منها والیوم والساعة التي 

تم فیهما إخلاء سبیله أو تم خلالها تقدیمه إلى القاضي المختص، ویتم التوقیع على المحضر من قبل 

ضر كما أن تحدید الأسباب التي استدعت توقیف صاحب الشأن، وإذا امتنع عن ذلك یشار إلیه في المح

                                                           
صادقت علیها الجزائر ، 1989نوفمبر  20المتحدة بتاریخ  للأممالجمعیة العامة ، الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بحقوق الطفل)1(

  .4787العدد ، 1992نوفمبر  17المؤرخ في 06- 92بموجب المرسوم التشریعي رقم 

للنشر  الألمعیةدار ، التشریع الدوليالحق في محاكمة عادلة من خلال التشریع الوطني الجزائري و ، رمضان غمسون (2)

  .154ص، 2010ر، الجزائ، والتوزیع
(3) frédéric ,François fillette ,thomas Janville précis de droit pénale de procédure pénal ,1éré édition ,paris, p728 

  .88ص ،2015 ر،الجزائ ،دار بلقیس، 2، طة في التشریع الجزائريشرح قانون الإجراءات الجزائی ،خلفي عبد الرحمان)4(
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صفحاته وتختم ویوقع علیها وكیل الجمهوریة  ترقم ویتم بیانها في سجل خاص وجوبیهالشخص للنظر 

  .)1(المختص

المتعلق بحمایة الطفل على ضابط  12- 15من قانون  52ولقد أوجب المشرع الجزائري في المادّة 

كل طفل موقوف للنظر، ولا بد من تدوین مدة سماعه وفترات الراحة  الشرطة القضائیة تدوین محضر سماع

وكذا الساعة والیوم الذي أطلق سراحه فیها، أو قدم فیهما أمام القاضي المختص، وكذلك الأسباب التي 

استدعت توقیف الحدث للنظر، وأن یدون على هامش هذا المحضر إما توقیع الطفل وممثله الشرعي أو 

بضرورة تقید تلك البیانات في سجل خاص ترقم جزائري وألزم المشرع ال ،.متناعهما عن ذلكیشار فیه إلى ا

على مستوى كل مركز الشرطة  وتختم صفحاته، ویوقع علیه من طرف وكیل الجمهوریة الذي یجب أن یمسك

  .)2(القضائیة یحتمل أن یستقبل حدثا موقوفا للنظر

  العلميالتصرف في نتائج البحث : الفرع الثاني

سند المشرع لضباط الشرطة القضائیة عامة تلقي الشكاوى كالبلاغات وجمع الاستدلالات واستثناء أ

إجراءات التحقیق الابتدائي في حالة الإنابة القضائیة، وألزمهم كذلك بتحریر محاضر بخصوص ذالك، دون 

إلى وكیل الجمهوریة بعدما أن التفرقة بین البالغین والأحداث إلا انه منح حق التصرف في نتائج علمهم 

  .)3(من قانون الإجراءات الجزائیة 18/2یرسلوها إلیه حسب نص المادّة 

یمارس وكیل الجمهوریة "المتعلق بحمایة الطفل  12-15من القانون  62وهذا ما نصت علیه المادّة 

  ."الدعوى العمومیة لمتابعة الجرائم التي یرتكبها الأطفال

  

  العمومیة أو حفظ الأوراق تحریك الدعوى: أولاً 

  حفظ الأوراق   - 1

الأمر بالحفظ لأوراق القضیة إجراء إداري تتخذه النیابة العامة ممثله في وكیل الجمهوریة بشأن جریمة 

ارتكابها شخص بالغ أو الحدث، ویتخذ الإجراءات المباشرة بعد الانتهاء من إجراءات البحث والتحري التي 

نفسه أو یأمر بها وفقا للقانون وعلیه فالأمر بحفظ القضیة سلطة مقررة لوكیل یجریها وكیل الجمهوریة ب

                                                           
  .152صالمرجع السابق، سیدي محـمد حملیلي،  )1(
  .12.، المتعلق بحمایة الطفل، ص12-15من قانون  52/3المادّة  )2(
  .الإجراءات الجزائیة من قانون 18/2المادة )3(
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الجمهوریة بشان كل جریمة وقعت جنایة أو جنحة أو مخالفة یتخذه عقب الانتهاء من عملیة البحت 

   .)1(والتحري

  

الاستدلالات وهذا الأمر یصدر من النیابة العامة بوصفها السلطة الإداریة التي تسیطر على جمع 

من قانون الإجراءات  36/4وهذا بعدما یرى انه لا مجال لسیر الدعوى العمومیة وهذا ما نصت علیه المادّة 

الجزائیة، ویمكن أیضا للنیابة العامة أن تعدل عن قرارها وتحرك الدعوى العمومیة لان الدعوى تحفظ ولا تعدم 

ب ومبررات التي قسمها إلى أسباب موضوعیة كعدم إمكانیة فالفقه جاءنا بأسبا، )2(وهذا هو جوهر قرار الحفظ

نسبها إلى شخص معین وبقاء الفاعل مجهول أو كتخلف احد عناصر الجریمة، أو استناداً إلى مبدأ الملائمة 

على عكس المشرع الجزائري لم یحدّد أي أسباب أو مبررّات الأمر  لانعدام التناسب بین الجریمة والعقوبة

  .)3(بالحفظ

  

  تحریك الدعوى العمومیة  - 2

تحریك الدعوى العمومیة هي أول إجراء یبدأ به افتتاح الدعوى كنشاط إجرائي، وهو ما یفترض في إن 

  .)4(  انتقال الدعوى من حالة السكون التي كانت علیها عند نشاها إلى حالة الحركة

  

  فتح تحقیق   - أ

متابعة الحدث الذي ارتكب جنحه أو جنایة بناء على طلب افتتاحي لإجراء تحقیق الذي یوجهه  تتم 

  .)5(إلى وكیل الجمهوریة إلى قاضي الأحداث، أو قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث

  

من قانون الإجراءات الجزائیة یتبین أن التحقیق في قضایا الأحداث وجوبي  452وطبقاً لنص المادّة 

الجنایات والجنح، وللنیابة العامة أن تعید لقاضي التحقیق لإجراء التحقیق بناءا على طلب قاضي  في

الأحداث وبموجب طلبات مسببة، وإذا كان المشرع قد أجاز رفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة في الجنح 

                                                           
  .36ص ،المرجع السابق الحمایة الجنائیة للإحداث في التشریع الجزائري، عبد المالك رمازنیة، )1(
  .196-195ص، المرجع السابق ي،احمد شوقي الشقلان )2(
مـذكرة تخـرج لنیـل شـهادة الماجیسـتر قـانون  دراسـة مقارنـة، -سلطة النیابة العامة في حفظ أوراق الدعوى الجزائیـةنسیم بلحو،  )3(

  . 15ص2008-2007بسكرة، -مد خیضرجنائي، بوفلیج سالم، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مح
  .106،ص1،2007الجزائیة بین العملي و النظري ،منشورات بغدادي، طبعة  الإجراءاتفضیل العیش ،قانون )4(
  .34ص’المرجع السابق دریاس،  زیدومة )5(
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مرتكبة من قبل الأحداث المتلبس بها ، ففي میدان الأحداث لا یجوز ذالك كون التحقیق وجوبي في الجنح ال

     .)1(حتى ولو كان متلبسا بها

من قانون حمایة الطفل على أنه في حالة ما إذا كان مع الطفل فاعلون أصلیون  62/2نصّت المادّة 

أو شركاء بالغون، هنا یقوم وكیل الجمهوریة بفصل الملفین ورفع ملف الحدث إلى قاضي الأحداث في حال 

  .)2(نحة، أو إحالته إلى قاضي التحقیق المكلف بالأحداث في حالة ارتكاب جنایةما كانت الوقائع تشكل ج

 من قانون حمایة الطفل یتضح أن التحقیق في قضایا الأحداث وجوبي في مواد 64وأیضاً نصت المادّة      

  بتقدیم عریضةالجنایات والجنح، فإذا كیفت الوقائع على إنها جنحة ارتكبها الطفل فهنا یقوم وكیل الجمهوریة 

عریضة افتتاحیة لقاضي الأحداث لیقوم بإجراء تحقیق، أما إذا تعلق الأمر بجنایة یرتكبها الطفل فإن 

وكیل الجمهوریة بعد استكمال التحریات الابتدائیة یقوم بإرسال الملف مرفقا بتقدیم طلب افتتاحي لإجراء 

  .)3(تحقیق إلى قاضي التحقیق المكلف بالأحداث

  الإدعاء المدني  _ب

كما یمكن تحریكها من قبل المدعي المدني المتضرر من الجریمة عن طریق الادعاء المدني أمام 

قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث بمقر قسم الأحداث الذي یقیم بدائرتها الحدث، أما في حالة ضم 

عاء یكون أمام قسم الأحداث، أو قاضي النیابة العامة فإن الاد هاتباشر الدعوى المدنیة إلى الدعوى التي 

  .)4(الأحداث

  الاستدعاء المباشر أمام جهة الحكم-ج

أمام قسم الأحداث   في هذه الحالة یحالفالحدث إن الاستدعاء أمام جهة الحكم بخصوص المخالفات      

مباشرة وذلك عن طریق إجراءات الاستدعاء المباشر بحیث یقوم وكیل الجمهوریة بجدولة القضیة وتحدید 

التكلیف بالحضور طبقا لنص المادّة . تاریخ الجلسة ویقوم باستدعاء الأطراف ضمن الآجال القانونیة لقواعد

  .)5(من قانون حمایة الطفل 65

                                                           
  .107ص،  المرجع السابق ،الجزائیة بین العملي والنظري الإجراءاتشرح قانون ، فضیل العیش  )1(
  . 13،المتعلق بحمایة الطفل، المرجع السابق، ص 15/12من ق  2/ 62المادة  )2(
  .13المتعلق بحمایة الطفل، ص 15/12من قانون  64المادة  )3(
  .13،المتعلق بحمایة الطفل، ص 15/12من قانون  63المادة  )4(

  .13،المتعلق بحمایة الطفل، ص 15/12من قانون 65المادة  )5(
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 لا تطبـق إجـراءات     : "من قانون حمایة الطفل أنه 2/ 4نصت المادّة الأحداث المتلبس بها،جنح نسبة لالوب     

 فمـن هنـا نسـتخلص أن المشـرع الجزائـري لـم یجـز للنیابـة العامـة برفـع "التلبس على الجرائم التي یرتكبها الطفل

  .)1(الدعوى مباشرة أمام قسم الأحداث

  عـــرض الوساطـة: ثانیا

آلیة قانونیة تهدف إلى إبرام اتفاق بین الطفل : "في المادّة الثانیة من نفس القانون بأنهاعرفت الوساطة 

الجانح وممثله الشرعي من جهة، وبین الضحیة أو ذوي حقوقها من جهة أخرى، وتهدف إلى إنهاء المتابعات 

  .ماج الطفلوجبر الضرر الذي تعرضت له الضحیة ووضع حد الآثار الجریمة والمساهمة في إعادة إد

المتعلق بحمایة الطفل في  12- 15بتنظیم الوساطة في القانونالمشرع الجزائري وفي هذا الصدد قام 

و من خلال هذا التعریف نقوم بدراسة حقوق الطفل تعرف الوساطة الجزائیة ، )2(115إلى غایة  110المواد 

دعوى الجزائیة یهدف تعویض المجني علیه بأنها إجراء غیر قضائي تقرره النیابة العامة وحدها قبل تحریك ال

  .)3(ووضع حد للمتابعة الجزائیة

 مجال تطبیق الوساطة  - 1

، فإنه یمكن اللجوء إلى إجراء الوساطة من أجل الوصول إلى حل ودي بین 110طبقا لنص المادّة 

الطفل للمخالفة الحدث الجانح أو ممثله الشرعي والضحیة أو ذوي حقوقها في كل وقت من تاریخ الارتكاب 

أو جنحة وذالك قبل تحریك الدعوى العمومیة، أي قبل تحویل ملف القضیة، إلى قاضي الأحداث للقیام 

بالتحقیق في حالة ارتكاب الطفل جنحة، أو قبل الاستدعاء المباشر للطفل للمثول أمام قسم الأحداث في حالة 

  .)4(ل الدعوى الجزائیةارتكابه للمخالفة  ومن الأجدر أن تشمل الوساطة كل مراح

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .102المرجع السابق، ص زیدومة دریاس،  )1(
  .،المتعلقة بحمایة الطفل 15/12من القانون  115الى 110المواد )2(
 الأستاذمجلة ، "15/12للطفل الجانح في ظل قانون حمایة الطفل الإجرائیةالوساطة الجزائیة نموذجا للحمایة "، بوقرهالعمریة  )3(

  . 562،ص  2018الجزائر، جوان ، 10العدد  ،المجلد الثاني، الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة 

  .572، ص السابق المرجع ،بوقرهالعمریة  )4(
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  أطراف الوساطة    - 2

  

  الحدث الجانح أو ممثله الشرعي   - أ

 كان فاعلا أصلیا أو شریكاً ولكي یمكن إجراء الوساطة فإنه یمكن      سوءاویقصد به مرتكب الجریمة        

 یكون ولیه، أو وصیه إجراء الوساطة فإنه یلزم موافقة الطفل الجانح أو ممثله الشرعي لهذا الإجراء الذي قد

  .أو المقدم علیه أو محامیه

من قانون حمایة الطفل الجانح على أنه كل طفل ارتكب فعلا مجرما، والذي لا یقل  2عرفته المادّة 

  .)1(سنوات، على أن العبرة في تحدید سنه بیوم ارتكاب الجریمة 10عمره عن 

  الضحیة أو ذوي حقوقها   -  ب

 نتیجة الجریمة، أو الذي اعتدي على حقه الذي یحمیه القانون ویقصد به الشخص الذي وقعت علیه

  . سواء ضرر مادي أو أدبي

موافقته ضروریة لإجراء الوساطة، إذ من غیر المعقول تصور إجراء الوساطة من غیر المعقول  وتعتبر

تصور إجراء الوساطة من غیر موافقة الضحیة فالغایة من الوساطة هو محاولة تحصیل رضاه وموافقته حتى 

  .)2(یتم الوصول إلى اتفاق ودي للنزاع القائم

  الوسیط  -ج

حددت المادّة  ،عملیة الوساطة وهو یلعب دورا مهما في مدى نجاحها الوسیط هو الطرف الثالث في

  :من قانون حمایة الطفل الأشخاص الذین یمكنهم القیام بدور الوسیط وهو 111

  

یعتبر هذا الأخیر ممثل الحق العام والمجتمع ویجوز لوكیل الجمهوریة المختص وفقا  :وكیل الجمهوریة_

لسلطة الملائمة القیام بإجراءات الوساطة كما یجوز له أن یكلف أحد مساعدیه أو أحد ضباط الشرطة 

  .القضائیة للقیام بدور الوسیط

  

                                                           
  5، المتعلق بحمایة الطفل، ص 15/12من قانون 02المادة ) 1(

جامعة ، المتعلق بحمایة الطفل 15/12انون قانونیة لحمایة الطفل الجانح في ظل ق آلیةالوساطة الجزائیة ، عبد االله دریسي) 2(

 www.asjp-المتاح على الموقع الالكتروني، 244ص، السیاسیةنشور في مجلة العلوم القانونیة و مقال م، عاشورزیان 

en/article-cerist.dz 12.52على الساعة  14/04/2021، تم زیارة الموقع.  
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هام الوسیط بناءا على تكلیف من وكیل یجوز لضابط الشرطة القضائیة القیام بم :ضابط الشرطة القضائیة_

الجمهوریة المختص بالنزاع، وفي حالة نجاح الوساطة یتعین على هذا الأخیر أن یرفع محضر اتفاق 

  .)1(الوساطة إلى وكیل الجمهوریة لاعتماده بالتأشیر علیه

  

  ةإجراءات الوساط -3

لم یحدد المشرع الجزائري إجراءات معینة یجب إتباعها إثناء القیام بالوساطة الجزائیة بین الضحیة 

والطفل الجانح وممثله الشرعي، فلا یوجد أیة قواعد تنظیمیة تبین كیفیة ممارسة الوساطة فهي ممارسة حرة 

  .)2(من طرف الوسیط وهذا عن طریق الاجتماع بأطراف النزاع 

لى اتفاق یقوم الوسیط بتحریر محضر یوقعه الوسیط و بقیة الأطراف وتسلم نسخة منه بعد الوصول إ

فانه یتعین علیه أن یرفع ,إلى كل طرف، وفي الحالة التي تتم الوساطة من قبل ضابط الشرطة القضائیة 

قانون  من 112محضر الوساطة إلى وكیل الجمهوریة لاعتماده للتأشیر علیه، وهذا ما أكدت علیه المادّة 

  .)3(حمایة الطفل

یدون اتفاق الوساطة في محضر یتضمن " من قانون الإجراءات الجزائیة انه 3مكرر 37وجاءت المادّة 

یوقع المحضر من و  ،هویة وعنوان الأطراف وعرضا وجیزا وقوعها ومضمون اتفاق الوساطة وأجال تنفیذه

  ".ه إلى كل طرفطرف وكیل الجمهوریة وأمین الضبط والأطراف وتسلم نسخة من

  

محضر الوساطة الذي یتضمن تقدیم تعویض للضحیة أو ذوي حقوقها سندا تنفیذیا ویمهر بالصیغة 

ولا یكون قابلا للطعن بأي  ،)4(من قانون حمایة الطفل 113التنفیذیة، وهذا ما ورد النص علیه في المادّة 

من 5مكرر  37عادیة حسب المادّة  طریقة من طرق الطعن بأي طریقة من طرق الطعن العادیة أو الغیر

  .)5(مقانون الإجراءات الجزائیة المعدل و المتم

  

من قانون حمایة الطفل تعهدا من  114كما أنه یمكن أن یتضمن محضر الوساطة طبقا لنص المادّة 

إجراء مراقبة : ما یليومن بین هذه الالتزامات الشرعي بتنفیذ التزام أو أكثر جانب الطفل تحت ضمان ممثله 

                                                           
  .270-269صالعمریة بوقرة، المرجع السابق، ص  )1(

  . 226ص  المرجع السابق، عبد االله دریسي،)2(

  .18المتعلق بحمایة الطفل، المرجع السابق،ص، 12/ 15ن من قانو  112المادة  )3(
  .18،المتعلق بحمایة الطفل، المرجع نفسه، ص 15/12من قانون 113المادة  )4(
  . ، المتعلق بحمایة الطفل12-15من قانون  114المادّة  )5(
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بأي  ا لاتصالوكذا الالتزام بعدم متابعة الدراسة أو تكوین متخصصو التزام بال طبیة أو الخضوع للعلاج

وكیل الجمهوریة على مراقبة تنفیذ الطفل لهذه مع سهر  شخص قد یسهل عودة الطفل إلى الإجرام

  .)1(الالتزامات

  

طة، تبدأ مهمتها في التأكد من تنفیذ بنود اتفاقیة الوساطة بعد أن تعتمد النیابة العامة اتفاق الوسا

من قانون حمایة الطفل، ولكن في حالة عدم تنفیذ اتفاق  114وتسهر على ذلك كما جاء في نص المادّة 

من قانون  115الوساطة في الآجال المحددة فإن وكیل الجمهوریة یقوم بمتابعة الطفل طبقا لنص المادّة 

  .)2(حمایة الطفل

  

  الآثار المترتبة على إجراءات الوساطة  :ثالثا

  

  في حالة نجاح الوساطة   - 1

من قانون حمایة الطفل فإن ذلك یوقف تقادم الدعوى العمومیة منذ تاریخ إصدار  110/2فطبقا للمادة 

من قانون حمایة الطفل وهذا بعد نجاح الوساطة وإصدار  110/2مقرر إجراء الوساطة وذلك طبق المادّة 

  .)3(وكیل الجمهوریة لمقرر إجراء الوساطة

  

من قانون حمایة الطفل في فقرتها الأولى فإن تنفیذ محضر الوساطة  115كما أنه وطبقا لنص المادّة 

  .)4(ینهي المتابعة الجزائیة

  

  في حالة فشل الوساطة  - 2

من قانون حمایة الطفل وهذا في   115/2الطفل وذلك طبقا لنص المادّة  فهنا یبادر مباشرة بمتابعة

حالة عدم وصول الإطراف إلى حل، أو عدم قبول الإطراف إجراء المصالحة، أو تنصل الحدث الجانح ما 

تعهد به من الالتزامات الملقاة على عاتقه، أو تبین لوكیل الجمهوریة باعتباره من یسهر على تنفیذ الحدث 

                                                           
جامعة ، المتعلق بحمایة الطفل 15/12الوساطة الجزائیة كآلیة قضائیة لحمایة الطفل في ظل القانون "نور الهدى دریسي، ) 1(

 سبةمقال منشور في مجلة العلوم القانونیة و السیاابوبكر بلقا ید، تلمسان، 

erist.dz/en/article/78846Https://www.asjp.c 108ص. 
   .18.، المتعلق بحمایة الطفل، المرجع السابق، ص15/12من القانون  110/1المادّة  )2(
  . 18 .، المتعلق بحمایة الطفل، ص15/12من القانون 115/1المادّة  )3(
  .18.،المتعلق بحمایة الطفل، ص15/12القانون من115/2انظر المادة) 4(
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لتعهده أنه لم یقم به وفقا لما هو متفق علیه وفي الآجال المحددة، أو أن الممثل الشرعي لا یشرف على ما 

  .)1(تعهد به أمام النیابة العامة

  المطلب الثاني

  إجراءات حمایة الطفل أثناء مرحلة التحقیق

بدء المحاكمة بشأن   مجموعة الإجراءات التي تقوم بها هیئات التحقق  قبل التحقیق الابتدائي هو   

جریمة ارتكبت و یكون ذالك بالبحث عن الأدلة وتمحیصها بغرض إظهار الحقیقة ، وذالك وفق الشكلیات 

القانونیة التي حددها المشرع ومن  ضمنها علانیة التحقیق بالنسبة للخصوم ، سریته  بالنسبة للجمهور 

  .وجوب  تحریر محضر بواسطة أمین الضبط

من قانون حمایة الطفل فلا یجوز لوكیل  64ي قضایا الأحداث إجباري طبقا للمادة والتحقیق ف     

الجمهوریة إحالة ملف الحدث الجانح مباشرة على المحاكمة عن طریق الاستدعاء المباشر ما عدا في مادة 

  . )2(المخالفات

یه و جمع الأدلة عن ارتكابه ورغم أن التحقیق مع الحدث یتناول البحث في واقعة الانحرافة المنسوبة إل     

لها،إلا أنه بالإضافة إلى ذلك فإن التحقیق في مجال الأحداث مدلولا آخر، یتفق مع فكرة الاهتمام بشخص 

الحدث ، والظروف والدوافع التي أدت إلى ارتكاب الفعل المنحرف وذلك هو الفارق لأساسي والجوهري بین 

  .)3( التحقیق مع الحدث المنحرف والمتهم البالغ

وتبعا لذالك خصصنا هذا المطلب  للتطرق إلى إجراءات التحقیق مع الحدث سواء كان في خطر معنوي   

ثم سنوضح  التدابیر المؤقتة والأوامر الصادرة  الفرع الأولأو جانح وكدا الضمانات المقررة له في ذالك في 

  .الفرع الثانيعن جهات التحقیق في 

  

  

  

  

                                                           
    .110نور الهدى دریسي، المرجع نفسه، ص )1(

  .111.المرجع السابق ،ص  دریاس، زیدومة ( 2) 

Bernard bouloc, pénologie, éxecution des sanction adultes et mineurs;2emeédition, dallozparis ; 2002, p : 195
 -)3(  
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        التحقیق مع الحدثإجراءات  :الفرع الأول

بالرجوع إلى المواد المخصصة لإجراءات التحقیق مع الحدث والتي نص علیها المشرع الجزائري نجده       

أنه منح صلاحیة مباشرة التحقیق مع الأحداث إلى شخصي وهما قاضي الإحداث وقاضي التحقیق المكلف 

  .)1(خصیصا بقضایا الأحداث و المختص أصلا بالبالغین

إن إجراءات التحقیق تختلف حسب ما إذا كان الحدث في حالة جنوح أو خطر معنوي و بالتالي یختلف     

القانون الإجرائي التي یحكمها وتختلف طریقة توصل القاضي المحقق بالملف، غیر أن الضمانات الممنوحة 

  .)2(للحدث هي نفسها في حالتي الجنوح والتعرض لخطر معنوي

  تحقیق مع الطفل في خطرإجراءات ال: أولا

یوجد  وإنمانقصد بالحدث في خطر معنوي كافة الحالات التي لا یكون فیها الحدث قد ارتكب جریمة،     

في حالة تعرضه للانحراف ویخشى من تركه على حالة التي هو علیها فینحرف فعلا ، وفي حالات یمكن 

،أي وجود شخص في حالة غیر )3(ه في الجریمةالقول بان الحدث یمثل خطورة اجتماعیة قد تؤدي إلى وقوع

  .عادیة یتوقع استمرارها إقدام الشخص على ارتكاب جریمة في المستقبل

كل شخص تحت سن معینة لم یرتكب الجریمة طبقا " ان 1955فحسب تقریر الأمم المتحدة لعام     

دو مظاهره في أفعاله وتصرفاته لنصوص القانون،إلا انه یعتبر لأسباب مقبولة ذات سلوك ضار بالمجتمع وتب

 لدرجة یمكن معه القول باحتمال تحوله إلى مجرم فعلي،إذا لم یتدارك أمره في الوقت المناسب باتخاذ أسالیب 

، فهو الحدث لم ینحرف بعد، بمعنى أنه لم یرتكب جرما بعد لكن إمكانیة إقدامه على ذلك قائم "وقائیة

  .)4(والمحتملة 

 03-72المشرع الجزائري نجد انه لم یعطي تعریفا للحدث في خطر وهدا في الأمر  وبالرجوع إلى       

والمتعلق بحمایة الطفولة و المراهقة ، إلا أننا نجد انه قد عرفه بموجب المادة  1972فبرایر  10المؤرخ في 

قه أو الطفل الذي تكون صحته أو أخلا" المتعلق بحمایة الطفل والذي نص بان 15/12من  القانون  02

                                                           
مذكرة مكملة من مقتضیات نیل شهادة الماستر في  الجزائري،، معاملة الجنائیة للحدث الجانح في التشریع سمیة بوعزیز) 1(

  .66ص ،2015-2014، بسكرة، رالحقوق، جامعة محمد خیض

  2019، مارس33، العدد1، حولیات جامعة الجزائر"الحمایة القانونیة للطفل الموجود في خطر"جمال الدین عنان،  )2(

  .52،ص1جامعة الجزائر

  .53، صسابقالمرجع الجمال الدین عنان،  )3(

، دار )دراسة تأصیلیة مقارنة بقوانین الأحداث العربیة(فتوح عبد االله الشاذلي، قواعد الأمم المتحدة لتنظیم قضاء الأحداث،  )4(

  .28-27،ص ص1991المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 
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تربیته أو أمنه في خطر أو عرضة له، أو تكون ظروفه المعیشیة أو سلوكه من شأنهما أن یعرضاه للخطر 

  ".المحتمل أو المضر بمستقبله،أو یكون في بیئة تعرض سلامته البدنیة أو النفسیة أو التربویة للخطر

كن من خلالها اعتبار الطفل في حالة ولقد نص المشرع في نفس المادة المذكورة أعلاه الحالات التي یم     

  فقدان الطفل لوالدیه و إبقاءه دون سند عائلي:  خطر ویكون في حالات محددة على سیبل المثال وهي

عجز الأبوین  ،التسول بالطفل أو تعریضه للتسول ،المساس بحقه في التعلیم، تعریض الطفل لإهمال والتشرد

سلامته البدنیة أو النفسیة أو  في تصرفاته التي من شأنها أن تؤثر علىأو من یقوم برعایة الطفل عن التحكم 

سوء معاملة الطفل، لاسیما بتعریضه للتعذیب  ،التقصیر البین والمتواصل في التربیة والرعایة ،التربویة

شأنه من  القسوةوالاعتداء على سلامته البدنیة أو احتجازه أو منعه من الطعام أو إتیان أي عمل ینطوي على 

 التأثیر على توازن الطفل العاطفي أو النفسي
)1.(  

  بملف الطفل في خطر أحداثاتصال قاضي  - 1

إن القانون یعرف توسعا كبیرا اتجاه مثل هذه القضایا، لذلك یجب الإشارة إلى أن الهدف من هذه      

الدعاوى المرفوعة في شأن الأحداث في خطر معنوي هو حمایتهم لا من أجل المطالبة بمعاقبتهم، لأنهم 

ائیة یتصل بالملف ،فإن قاضي الأحداث باعتباره سلطة قض) 2(یتواجدون في وضعیة تستدعي الحمایة 

بموجب إجراءات خاصة بحالة الخطر المعنوي سواء من ناحیة طبیعة الملف أو الأشخاص الذین یسمح لهم 

  .)3(القانون بعرضه علیه

حدد المشرع الجزائري الإجراءات التي یمكن بها قاضي الأحداث الاتصال بالملف الخاص بالطفل الذي      

غیر تلك المتبعة مع البالغین وحتى المتبعة مع الأحداث الجانحین یكون في حالة خطر، وهي إجراءات 

یختص قاضي الأحداث لمحل إقامة الطفل " من قانون حمایة الطفل بنصها  32ونصت علیها المادة 

المعرض للخطر أو مسكنه أو محل إقامة أو مسكن ممثله الشرعي وكذلك یختص قاضي الأحداث بالمكان 

الة عدم وجوع هؤلاء، بالنظر في العریضة التي ترفع إلیه من طرف الطفل أو الذي وجد به الطفل في ح

ممثله الشرعي أو وكیل الجمهوریة أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي لمكان إقامة الطفل أو مصالح 

                                                           
  .5المتعلق بحمایة الطفل، ص ،15/12من قانون 02أنظر المادة  )1(

 ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، جامعة الإخوة منتوري،، السیاسة الجنائیة اتجاه الأحداثأفروخعبد الحفیظ  )2(

  .26ص، 2011- 2010قسنطینة، 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، جامعة القواعد الإجرائیة للتحقیق مع الأحداث في التشریع الجزائريحنان میدون،  )3(

  .10،ص10/02/2014اولحاج، البویرة، نوقشت فيآكلي محند 
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ث أن الوسط المفتوح أو الجمعیات أو الهیئات العمومیة المهتمة بشؤون الطفولة، كما یجوز لقاضي الأحدا

  )1( ."یتدخل تلقائیا ، ویمكن تلقي الإخطار المقدم من الطفل شفاهة

من قانون حمایة الطفل الأشخاص المخول لهم قانونا إخطار قاضي الأحداث  32وقد حصرت المادة      

  :بعریضة وهم 

لا بعد لم یكن المشرع الجزائري یمنح هدا الحق للحدث المعرض للخطر إ:  الحدث نفسه المعرض للخطر_أ

المتعلق بحمایة الطفل وهدا الأمر مستحسن ،وهناك من الأطفال من یتقدم المصالح  15/12صدور القانون 

الضبطیة القضائیة أو إلى المحكمة من اجل طلب الحمایة، حیث نص المشرع على إمكانیة قبول الإخطار 

  .الشفهي المقدم من الطفل

  .الوالدة الطفل أو المقدم أو الوصي أو الكافل أو الحاضنوهو والد أو : الممثل الشرعي للحدث _ب

إلى قاضي  التي تصل ویعتبر ممثلا للمجتمع و بالتالي في الجزائر أغلبیة العرائض: وكیل الجمهوریة _ج

   الأحداث تكون مرسلة إلیه عن طریق وكیل الجمهوریة

یة إخطار قاضي الأحداث بعریضة عن یعد أحد رجال السلطة العامة، وقد منحه المشرع إمكان :الوالي _د

من قانون حمایة الطفل إمكانیة الأمر في  02فـ  117حالة الطفل في خطر، وأجاز له المشرع طبقا للمادة 

أیام  08حالة الاستعجال وضع الطفل في خطر في المواطن المتخصصة في الحمایة لمدة لا  تتجاوز 

  .)2(ذلك فوراویجب على مدیر المؤسسة إخطار قاضي الأحداث ب

 باعتباره ضابط شرطة قضائیة یمكن له رفع العریضة إلى قاضي  :رئیس المجلس الشعبي البلدي _و

الأحداث في حالة وجود حدث في خطر، لأنه یعد أكثر المطلعین على ما یجري في بلدیته ومن واجبه تقدیم 

  .الحمایة، شرط مراعاة الاختصاص الإقلیمي 

ن الأطفال فیمكن لهم تقدیم المفتوح أو الجمعیات أو الهیئات العمومیة المهتمة بشؤو مصالح الوسط وكذا 

صول إلى علمه بأن هناك حدث في كذلك یمكن لقاض الأحداث التدخل من تلقاء نفسه بمجرد الو و  ،عریضة

ن في ان المذكوراطبتوافر الشر  إلالا یمكن لقاضي الأحداث النظر في وضعیة الطفل في حالة خطر ر، و خط

                                                           
  1، المجلـة الأكادیمیة للبحـوث القانونیة و السیاسیة، المجلـد"الحمایة القضـائیة للطفـل فـي حالـة خطـر" أمینة ركاب،  )1(

  .25، جامعة آبي بكر بلقا ید تلمسان، ص3العـدد

  . 290، ص2018، الجلفة، 13، العدد4، مجلة آفاق للعلوم المجلد "خطرالحمایة القضائیة للأطفال في " فیصل بوخالفة،  )2(
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أن تتوافر إحدى  و سنة 18أن لا یتجاوز سن الحدث  ":سالفة الذكر وهي 15/12من قانون  02المادة 

  .)1( "نفس المادة حالات التعرض للخطر في

  كیفیة التحقیق مع الحدث في خطر -2

تهــدف إجــراءات التحقیــق مــع الحــدث فــي حالــة خطــر معنــوي فــي مجملهــا إلــى جمــع المعلومــات اللازمــة       

بعــد اتصــال قاضــي الأحــداث   ،ناســب مــن أجــل مواجهــة حالــة الخطــورةالتــي تســهل الوصــول لاتخــاذ إجــراء الم

مــن  32ي المــادة بقضــیة الطفــل فــي خطــر، لاســیما اســتلامه للعــرائض المقدمــة مــن إحــدى الجهــات المــذكورة فــ

الطفــل فــي خطــر ثــم یشــرع  قــانون حمایــة الطفــل، یقــوم أمــین الضــبط بتســجیلها فــي ســجل خــاص یســمى ســجل

یقــــوم قاضــــي الأحــــداث بــــإعلام الطفــــل أو ممثلــــه الشــــرعي   ،) 2( قاضــــي الأحــــداث فــــي التحقیــــق مــــع الحــــدث

لوضــعیة الطفــل ومســتقبله، وهــدا مــا بالعریضــة المقدمــة إلیــه فــورا، ویقــوم ســماع أقوالهمــا وتلقــي آرائهــا بالنســبة 

  .من قانون حمایة الطفل  33نصت علیه المادة 

أن یتـــولى قاضـــي الأحـــداث دراســـة شخصـــیة الطفـــل لاســـیما "مـــن نفـــس القـــانون علـــى  34و تـــنص المـــادة     

ت بواسطة البحث الاجتمـاعي والفحـوص الطبیـة والعقلیـة والنفسـانیة ومراقبـة السـلوك ویمكنـه مـع ذلـك، إذا تـوفر 

لدیــه عناصــر كافیــة للتقــدیر أن یصــرف النظــر عــن جمیــع هــذه التــدابیر أو یــأمر بــبعض منهــا، ویتلقــى قاضــي 

الأحداث كل المعلومات والتقاریر المتعلقة بوضعیة الطفل وكذا تصریحات كل شـخص یـرى فائـدة مـن سـماعه 

  :لتحقیق بالإجراءات التالیةناء او یقوم قاضي الأحداث أث ".وله أن یستعین في ذلك بمصالح الوسط المفتوح

  سماع الحدث   - أ

یقوم قاضي الأحداث بسماع الحدث حتى یتسنى له مناقشته حول وضعیته الحالیة والأسباب التي       

أوصلته لذلك، ویتعین أن تكون الأسئلة التي یطرحها القاضي بسیطة عامة وغیر دقیقة بعیدة عن التفاصیل 

حتى یدرك هذا الأخیر التي قد تحرج الحدث، ویجب أن یعمل القاضي ما في وسعه من أجل طمأنة الحدث، 

أن الغرض من تواجده هو حمایته ومساعدته على الخروج من المشاكل المحیطة به، ویتعین أیضا على 

القاضي أن یخبر الحدث بإمكانیة الاستعانة بمحامي، وله الحق في عدم الإدلاء بأي تصریح من دونه، وله 

و یقوم قاضي الأحداث بتعیینه في حالة تعذر أن یختار عدم سماعه لغایة حضور محامیه الذي یختاره هو أ

  .)3(ذلك على الحدث

  

                                                           
  .252أمینة ركاب، المرجع السابق، ص  )1(

  .291فیصل بوخالفة، المرجع السابق،ص )2(

  .68.جمال الدین عنان، المرجع السابق، ص  )3(
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  سماع الممثل الشرعي للطفل   -  ب

 یستعین قاضي الأحداث بوالدي الحدث أو ولیه من أجل معرفة شخصیة الحدث بصفة واضحة، ویستمع     

 لحدث حول جمیععادة ما تتمحور الأسئلة الموجهة لوالدي ابالنسبة لوضع الحدث ومستقبله، و  إلى آرائهم

 تصرفات الحدث ومستواه الدراسي وعلاقته بالعائلة وكیفیة تصرفه إزاء إخوته أو أصدقائه وطبیعة علاقته بهم

وهذا ما جعل سماع الأولیاء ذا أهمیة بالغة، وبذلك یتمكن قاضي . الظروف الاجتماعیة التي یعیش فیهاو 

والأولیاء قبل اتخاذ التدبیر، ویعتبر إجراء سماع الأحداث من إجراء مقارنة بین ما قیل من طرف الحدث 

الأولیاء من الإجراءات الأساسیة والهامة وتتخذ عادة قبل مباشرة بقیة إجراءات التحري واتخاذ تدابیر 

  .)1(الحمایة

  الاستماع لأشخاص آخرین -ج

لاسیما  وكلمة  »لاسیما.. .الأحداثیتولى قاضي  « 15/12من القانون  34جاء في نص المادة   

تفید بأن قاضي الأحداث له كافة السلطات في أن یسمع ویستعمل كل الوسائل القانونیة للوقوف على 

الأسباب التي أدت بالحدث إلى التعرض للخطر، فله أن یسمع مدیر مدرسته ومدرسیه، وله أن یسمع الأفراد 

ا المصطلح أیضا یفید بان المقربین من الأسرة ولكن بشرط ألا یصل ذلك إلى الإضرار بسمعته، وهذ

التحقیقات التي یجریها قاضي الأحداث لم ترد على سبیل الحصر وبالتالي فلا مانع من أن یسمع أي شخص 

  ).2(یرى أن سماعه یحقق مصلحة الحدث وله أن یستعین بمصالح الشرطة والدرك

  القیام ببحث حول الحالة الاجتماعیة والصحیة للطفل -د

  :المذكورة أعلاه یمكن لقاضي الأحداث أن یأمر بإجراء 1فقرة 34عملا بنص المادة 

  بحث اجتماعي - و

خلاله یتم التعرف على وضعیة أسرة الطفل المادیة والمعنویة، والظروف التي عاشها ومشواره  من      

الدراسي، وكل ما یتعلق بمواظبته على الدراسة ونسبة تحصیله، وصداقاته في الحي الذي یسكنه وفي 

  .فقرة أخیرة 35المدرسة ویكون ذلك بالاستعانة بمصالح الوسط المفتوح حسب المادة 

  اء فحوص طبیة ونفسیة وعقلیةإجر  -ي

یتم إجراء هذه الفحوص بمصلحة الملاحظة في كل من المراكز المتخصصة لإعادة التربیة، والمراكز       

المتخصصة للحمایة، ومصالح الملاحظة والتربیة في الوسط المفتوح والمراكز المتعددة الخدمات لوقایة 

                                                           
  . 68، ص نفس المرجعجمال الدین عنان،   )1(

  . 146-145ص صدریاس، المرجع السابق،  زیدومة )2(
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في أنها تسمح بالكشف عن الإصابات العضویة للطفل، أما  الشبیبة، وتظهر أهمیة الفحوص الطبیة الجسدیة

العقلیة فتهدف للكشف عن مدى إصابة الطفل بمرض عقلي أو جنون من عدمه، والفحوص النفسیة یلجأ 

إلیها للتعرف حول ما إذا كانت شخصیة الطفل سویة من خلال التعرف على ماضیه، وكیفیة عیشه وعلاقته 

  .)1(یر ذلك على سلوكه ونفسیته مع والدیه ومحیطه ومدى تأث

  إجراءات التحقیق مع الطفل الجانح:ثانیا

التحقیق مع الطفل الجانح یتمیز بكونه إضافة إلى أنه یتناول البحث عن الواقعة الإجرامیة المنسوبة      

 رتكابلاإلیه، فهو یتفق مع فكرة الاهتمام بالتعرف على شخصیة الطفل وكذا الظروف والدوافع التي أدت به 

 .الفعل المجرم، إضافة للبحث عن الوسائل العلاجیة الضروریة لإدماجه بالمجتمع

المتعلق بحمایة الطفل، القسم الثاني من الفصل الأول للتحقیق والمدرج  12- 15قد خصص القانون ل   

  )2(. ضمن الباب الثالث المتعلق بالقواعد الخاصة بالأطفال الجانحین فنظم جهات وإجراءات التحقیق

میع صلاحیات من قانون حمایة الطفل ج 69وقد منح لقاضي الأحداث أثناء التحقیق بموجب المادة     

  )3( .قاضي التحقیق المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة

ومنه فإن قاضي التحقیق المكلف بالأحداث أو قاضي الأحداث یقوم وفقا للقانون و بعد اتصاله بالملف    

 عن طریق الطلب الافتتاحي، أو عن طریق عریضة افتتاح الدعوى العمومیة من قبل وكیل الجمهوریة أو

المدعي المدني كما تم ذكره سابقا، باتخاذ جمیع إجراءات التحقیق التي یراها ضروریة للكشف عن الحقیقة 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 1فـقرة  68بالتحري عن أدلة الاتهام وأدلة النفي حسب ما نصت علیه المادة 

  سلطات قاضي الأحداث في التحقیق - 1

 نجد أن المشرع أسند لقاضي الأحداث مهمة التحقیق مع 15/12القانون  من 79بالرجوع إلى نص المادة    

الحدث بخصوص الجنح والمخالفات، وللإشارة فإن التحقیق في الجنح وجوبي ویكون جوازي في المخالفات 

ج التي .إ.من ق 66من القانون سالف الذكر، خلافا لنص المادة  64التي یرتكبها الحدث طبقا لنص المادة 

   .ى التحقیق في الجنح جوازينصت عل

                                                           
  .69جمال الدین عنان، المرجع السابق، ص )1(

القضـــائي       الاجتهـــاد، مجلــة "التحقیـــق القضــائي مـــع الحــدث الجـــانح فـــي قــانون حمایـــة الطفــل الجزائـــري"میلــة روضـــة قهــار، ك )2(

  .146، ص2018القضائي على حركة التشریع، بسكرة، سبتمبر الاجتهاد، مخبر أثر 17العدد

  . المتعلق بحمایة الطفل 15/12من قانون  69المادة   )3(
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و یضع قاضي الأحداث یده على ملف القضیة عن طریق وكیل الجمهوریة خلافا لما تناولناه سابقا     

بالنسبة للأحداث الموجودین في خطر معنوي بأن قاضي الأحداث قد یضع یده على القضیة بواسطة عریضة 

من قانون  32الذین أشارت إلیهم المادة صفتح تحقیق من طرف وكیل الجمهوریة أو من طرف الأشخا

  )1( .حمایة الطفل

المتعلق بحمایة الطفل نجد أن المشرع 15/12في فقرتها الأولى من القانون 62وبالنظر إلى نص المادة    

أوكل مهمة ممارسة الدعوى العمومیة في الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث إلى وكیل الجمهوریة وبالتالي 

ویختص  .الذي یطلب من قاضي الأحداث فتح تحقیق فما یخص المخالفات المرتكبة من الطفلفإنه هو 

كذلك قاضي الأحداث بالتحقیق في الجنح المرتكبة من طرف الأحداث ، فیقوم بمجرد اتصاله بالدعوى 

راء بموجب عریضة افتتاحیة من طرف وكیل الجمهوریة بإجراء تحقیق كما یقوم ببذل كل همة وعنایة وبإج

التحریات اللازمة للوصول إلى إظهار الحقیقة للتعرف على شخصیة الحدث وتقریر الوسائل الكفیلة 

  )2(.بتهذیبه

فیما یخص الجنح المرتكبة من الحدث وبمساهمة بالغین بصفتهم شركاء  62ووفقا للفقرة الثانیة من المادة    

ویرفعه إلى قاضي الأحداث من أجل التحقیق أو فاعلین أصلیین، یقوم وكیل الجمهوریة بفصل ملف الطفل 

أثناء التحقیق مع الحدث یتقید بالإجراءات الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة  وهذا الأخیر  ،مع الحدث

  .تحت طائلة بطلان الإجراء

  سلطات قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث - 2

ویقوم  )3(المتشعبة في الجنایات والجنحیختص قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث بالتحقیق      

، أي  15/12بالتحقیق في قضایا الأحداث وفق القواعد العامة والنصوص الخاصة بالأحداث في قانون

محضر  ج في.ج.إ.ق100وفقا للمادة . یستدعي الحدث وممثله الشرعي ویتم سماع الولي واستجواب الحدث

إجراء  إعادة تمثیل،مكتوب، سماع الضحیة أن وجدت وسماع الشهود و إجراء مواجهة في حالة الضرورة و 

خبرة و كذا المعاینة إن اقتضى الأمر، وله إصدار جمیع الأوامر الجنائیة التي یمكن أن یصدرها قاضي 

ة الحدث في انتظار إتمام إجراءات ویأمر بأي تدبیر مؤقت یراه مناسبا لحال. التحقیق المختص مع البالغین

التحقیق وهي نفس التدابیر التي یتخذها قاضي الأحداث اتجاه الحدث المنحرف بالإضافة إلى ذلك فإن 

                                                           
  .159زیدومة دریاس، المرجع السابق، ص  )1(
  .14السعید محامدیة، عبید عبادیة، مراد شرایطیة، المرجع السابق، ص )2(
القضیة على درجـة الجنحة المتشعبة هو أن یكون الحدث ارتكبت جریمة مع فاعلین أصلیین أو شركاء بالغین وتكون و قائع  )3(

  .من التعقید
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قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث ملزم بأن یعین محامیا للحدث في حالة ما إذا كان الحدث ولا ولیه 

   . )1(الحدث أمر وجوبي عن اختارا محامیا لأن تعیین محام للدفاع

 إجراء التحریات اللازمة للتعرف على شخصیة الحدث وتقریر الوسائل الكفیلة بتربیته كما أشارت إلیه    

  .)2( من قانون حمایة الطفل  2/ 68المادة 

  التحقیق غیر الرسمي  - أ

یعتبر التحقیق غیر الرسمي إجراء خاصا بقاضي الأحداث فقـط، حیـث لا یتبـع قواعـد العامـة فـي التحقیـق     

الغـــرض الأساســـي مـــن هـــذا  و الابتـــدائي فـــلا یعتمـــد علـــى الترتیـــب فـــي ســـماع المـــتهم ثـــم الضـــحیة ثـــم الشـــهود

  .)3(نونیة للطفل الجانح التحقیق هو إعطاء حریة واسعة للقاضي لتوفیر أقصى قدر ممكن من الحمایة القا

  التحقیق الرسمي  -  ب

یقوم قاضي الأحداث بسماع الطفل عند المثول الأول، فیسأله عن هویته وینوهه بالتهمة المنسوبة إلیه      

  .وینبهه بأنه حرفي الإدلاء بأي تصریح بحضور ولیه الشرعي 

  البحث الاجتماعي -ج

المخالفــــات فهــــو الجــــنح ، أمــــا فیمــــا یخــــص الجنایــــات و أوجــــب المشــــرع إجــــراء بحــــث اجتمــــاعي فــــي مــــادة     

، والبحث الاجتماعي هو البحث الذي یقوم به القاضي المختص بالتحقیق بحیث یصـب محتـوى هـذا )4(جوازي

البحــث علــى جمــع المعلومــات المتعلقــة بالحالــة المدنیــة والمادیــة والأدبیــة للأســرة، یعنــي البحــث عــن نــوع عمــل 

والتمعن في المستوى التربوي وأخلاق الأسرة، لأن الحدث دائما یتلقى من الأسرة كـل الوالدین ومستوى دخلهم، 

، ویقــوم بهــذا الإجــراء القاضــي المخــتص بــالتحقیق، إلا أنــه )5(الإشــكال الســلوك التــي یراهــا ویعیشــها فــي أســرته

ما جاء فـي المـادة یمكن لهذا الأخیر أن یعهد بهذا الإجراء إلى جهة أخرى وهي مصالح الوسط المفتوح طبقا ل

62/3.  

  

                                                           
  .205زیدومة دریاس، المرجع السابق، ص  )1(
  .150ص ،المرجع السابق، ركمیلة روضة قها)2(
المدرسـة العلیـا  إجـازةمـذكرة لنیـل  الحكم، تنفیذمعاملة الحدث خلال مرحلة الدعوى العمومیة وفي مرحلة  أحكام، خلفي یاسین )3(

  .18ص ،2005-2006 اتنة،ب ،للقضاء، المدرسة العلیا للقضاء
  .المتعلق بحمایة الطفل 15/12من القانون 66المادة   )4(
  .65ص  ،مرجع السابق، الحنان میدون )5(
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  الفحص الطبي والنفسي -د

من قانون حمایة الطفل نجد أنها تركت المجال مفتوح للسلطة  68بالرجوع إلى الفقرة الأخیرة من المادة     

  .التقدیریة للقاضي لإعمال هذا الإجراء متى رأى أن ذلك ضروري ویكون لمصلحة الحدث

   مرحلة التحقیق الضمانات المقررة للطفل أثناء  - 3

والتي جاءت متوافقة مع الاتفاقیات  من الضمانات مجموعة مراعاةیجب على جهات التحقیق المختصة     

  :وهي كتاليالتي صادقت علیها الجزائر في مجال حمایة الطفولة لاسیما اتفاقیة حقوق الطفل 

   قرینة البراءة   - أ

المتضمن التعدیل  16/1الجزائي وهو مكرس قانون هو من أهم القواعد التي یقوم علیها القانون 

كل شخص یعتبر برئینا حتى تثبت جهة قضائیة "منه على قرینة البراءة بقوله 56الدستوري الجزائري المادة 

، كما أن المشرع الدولي "نظامیة إدانته في إطار محاكمة عادلة تؤمن له الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

تكفل في : "التي جاء فیها 1-07لأحداث وذلك ما حققته قواعد بكین في قاعدتها سعى لوضع نص خاص با

وما أكدته اتفاقیة حقوق الطفل  )1( ..."جمیع مراحل الإجراءات ضمانات إجرائیة أساسیة مثل افتراض البراءة

  .)2("قانونإلى أن تثبت إدانته وفقا لل_أي الحدث _افتراض براءته : "بنصها 1992المصادق علیها في سنة 

 كما نجد أن قواعد الأمم المتحدة بشأن حمایة الأحداث المجردین من حریتهم نصت على ما

یفترض أن الأحداث المقبوض علیهم أو الذین ینتظرون المحاكمة أبریاء ویحاكمون على هذا :"یلي

  .)3( ...."الأساس

تظل هذه القرینة قائمة ت العكس و وعلیه فإن قرینة براءة عكس المتهم قرینة قانونیة بسیطة قابلة للإثبا 

لدحضها الى حین صدور حكم  أدلةطوال إجراءات الخصومة الجزائیة رغم ما تقدمه جهة المتابعة من 

  .)4(قضائي بات یقضي بإدانة المتهم

  

  

                                                           
- 2005، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة السادسة عشر،قضاء الأحداث  ،نصیر مداني، زهرة بكوش )1(

  .75.ص، 2008

  1992من اتفاقیة حقوق الطفل لسنة  ،2ف/40انظر المادة ) 2(

  .من قواعد الأمم بشأن حمایة الأحداث المجردین من حریتهم، المرجع السابق 17المادة ) 3(

  .34، ص1989الجزائیة الجزائري، دار الشهاب، باتنة، الجزائر، طبعة الإجراءاتسلیمان بارش، شرح قانون  )4( 
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  الحق في حضور احد الوالدین أو الوصي  -  ب

على ضرورة إخطار الممثل الشرعي للطفل 1/ 68أكد المشرع في قانون حمایة الطفل ضمن المادة 

الجانح بالمتابعة، وهو متولي رقابته سواء كان والده أو وصیه أو من یتولى حضانته، من أجل حضور 

 ذلك حتىات وكإجراءات المتابعة، وذلك حتى یكون على علم تام بما یتخذ ضد الطفل الجانح من إجراء

   .)1(تكون ضمانة وحكم ودعم له من الناحیة النفسیة، حتى یشعر ببعض الاطمئنان والارتیاح

فإن حق الحدث في حضور أحد والدیه أو وصیه جلسات التحقیق یعد  1- 07بموجب القاعدة و 

قد تناولته أما بالنسبة لحق أحد الأبوین أو الوصي في المشاركة في الإجراءات ف.ضمانة أساسیة بالنسبة له

للوالدین أو الوصي حق الاشتراك في الإجراءات، ویجوز للسلطة المختصة أن تطلب  :بنصها 2- 15القاعدة 

حضورهم لصالح الحدث، على أنه یجوز للسلطة المختصة أن ترفض إشراكهم في الإجراءات إذا كانت هناك 

  .)2("أسباب تدعو إلى اعتبار هذا الاستبعاد ضروریا لصالح الحدث

  الحق الحدث في الاستعانة بمحام -ج 

أن حضور المحامي " التي تنص على67حضور محامي بجانب الطفل لمساعدته وجوبي وفقا للمادة       

المشرع حرص على أن یكون ، ف"لمساعدة الطفل وجوبي في جمیع مراحل المتابعة و التحقیق والمحاكمة

وجوبي في جمیع مراحل الدعوى، وفي حالة عدم  للطفل محامي یدعمه طوال مراحل المتابعة حیث جعله

  تعیین محامي للحدث یقوم القاضي بتعینه تلقائیا وبتم اختیاره ضمن قوائم تقوم بإعدادها نقابة المحامین

 "الحق في الدفاع معترف به"والتي تنص على انه 16/1من قانون 196وهذا كرسه الدستور في المادة       

ة بمدافع في مرحلة التحقیق الابتدائي وجعله وحوبیا في الجنایات والجنح دون الحق في الاستعان فالحدث

  إن حضور محام لمساعدة الطفل وجوبي في جمیع "، حیث نجد أن قانون حمایة الطفل نص على)3(قید

مراحل المتابعة والتحقیق والمحاكمة إذا لم یقم الطفل أو ممثله الشرعي بتعین محام، یعین له وقاضي 

وبهذا الشكل فإن حضور محام رفقة ، )4("اث محامیا من تلقاء نفسه أو یعهد ذلك إلى نقیب المحامینالأحد

  .الحدث یعد أمرا وحوبیا وال یكمن بأي حال من الأحوال صرف النظر عن حضور المحامي خلال التحقیق

  

                                                           
  .155، المرجع السابق، صركمیلة روضة قها  )1(
  .198زیدومة دریاس، المرجع السابق، ص  ) 2(
  200_201.زیدومة دریاس، نفس المرجع، ص   )3(
  المتعلق بحمایة الطفل 15/12من القانون  67المادة  )4( 
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  الحق في التزام الصمت -د

المتهم حر في الإدلاء بأي إقرار وطبقا لهذا الحق یكون فإن  بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة     

للحدث الحریة الكاملة في الإجابة عن الأسئلة التي یوجهها له قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المختص 

فلا یمكن انتزاع الأجوبة من الحدث أو .بشؤون الأحداث أو الامتناع عن ذلك دون إمكانیة إجباره على ذلك

لام و الاعتراف مادیا أو معنویا على الكلام أو الاعتراف،ولا یمكن تحلفیه الیمین ولا یعد إكراهه على الك

من قواعد بكین هذا الحق بالنسبة  01_07التزامه للصمت اعترافا بالتهمة المنسوبة إلیه، وقد جسدت القاعدة 

 لحدث على الإدلاءالتي تنص على عدم إكراه ا 04_40للأحداث و كذا اتفاقیة حقوق الطفل في مادته 

  .)1(بشهادته أو الاعتراف بالذنب

  التدابیر المؤقتة والأوامر الصادرة عن جهات التحقیق:  الفرع الثاني

منح المشرع الجزائري لكل من قاضي الأحداث وقاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث سلطة      

إصدار تدابیر أو أوامر مؤقتة اتجاه الطفل سواء كان جانحا أو معرض لخطر معنوي یكون ذلك إما أثناء 

  .التحقیق والتي تكون أوامر ذات طبیعة تربویة أو أوامر ذات طبیعة جزائیة 

  ر المؤقتة الصادرة عن جهات التحقیقالتدابی: أولا

  التدابیر المتخذة في حق الحدث المعرض لخطر معنوي - 1

الأصل أن قاضي الأحـداث لا یقـوم باتخـاذ أي إجـراء مـع الحـدث المعـرض لخطـر معنـوي إلا بعـد الانتهـاء    

التحقیق أي بعد سماعه وسماع والدیه والقیام بالتحقیق الاجتماعي والنفسي والطبي، إلا أنـه واسـتثناءا مـن  من

ذلـك وفــي حالـة الاســتعجال فإنـه یمكــن لقاضـي الأحــداث اتخــاذ تـدابیر قضــائیة مـع الحــدث الموجـود فــي خطــر 

التحقیــق النهــائي، وقــد نصــت وتكــون بصــورة مؤقتــة إلــى غایــة اســتكمال  معنــوي دون إتمــام إجــراءات التحقیــق

مـا  ، ویمكـن تصـنیفها إلـى  )2(المتعلق بحمایة الطفل على هذه التدابیر 15/12من قانون  36و35المادتین  

  :یلي

  التدابیر التي تبقي الطفل في محیط الأسرة  - أ

بشأن من قانون حمایة الطفل فإنه یجوز لقاضي الأحداث أثناء التحقیق أن یتخذ  35طبقا لنص المادة     

تسلیم الطفل لوالده أو والدته  أو إبقاء الطفل في أسرته ":الطفل وبموجب أمر الحراسة أحد التدابیر التالیة

                                                           
  .192.زیدومة دراس ، المرجع السابق ، ص  )1(

  المتعلق بحمایة الطفل  15/12من القانون  36و  35المادتین   )2(
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تسلیم  ، تسلیم الطفل إلى احد أقاربه،  ما لم تكن قد سقطت عنه بحكم الذي لا یمارس حق الحضانة علیه

  .)1(الطفل إلى شخص أو عائلة جدیرین بالثقة

  .أو المهني/أو المدرسي و/یمكنه أن یكلف مصالح الوسط المفتوح بملاحظة الطفل في وسطه الأسري  كما  

وإذا كان اتخاذ إجراء مراقبة القاصر في بیئته الطبیعیة یعد احد الإجراءات الهامة التي راعى فیها المشرع 

  .)2(رقابة علیه ظروف الحدث بما فیها صغر السن فمنح للقاضي وسیلة تركه في بیئته مع فرض

  :التدابیر التي تخرج الطفل من وسطه الأسري_ب

یمكن لقاضي الأحداث أن یأمر بوضع " المتعلق بحمایة الطفل على  15/12من قانون  36تنص المادة     

  .مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة .مراكز مخصصة في حمایة الأطفال في خطر: الطفل بصفة مؤقتة

إن هذه التدابیر من  ،الطفل بحاجة إلى تكفل صحي ونفسي الإستشفائیة إذا كانمراكز أو مؤسسات     

المصالح أو المؤسسات أو أو شأنها إخراج الطفل من الوسط الذي یعیش فیه وتضعه في إحدى المراكز 

  .)3(المراكز المعدة للتكفل بالأطفال الموجودین في خطر

فإنه تلك التدابیر المذكورة أنفا والمنصوص علیها في من قانون حمایة الطفل  37وأنه طبقا للمادة    

 أشهر وعلى القاضي إعلام الطفل وممثله 06هي تدابیر مؤقتة لا یمكن أن تتجاوز  36و  35المادتین 

  .)4(ساعة من صدورها وبأیة وسیلة ممكنة 48الشرعي بها خلال 

   التدابیر المتخذة ضد الحدث الجانح - 2

التدابیر المقررة للأحداث الجانحین في جوهرها تعتبر تدابیر تربویة، وقد تقررت بما یتناسب مع  إن     

  .)5(عملیة إصلاح الحدث بعیدة عن فكرة الألم الكامنة في العقوبة المخصصة للبالغین 

أو  على مجموعة من التدابیر والأوامر التربویة التي یمكن لقاضي الأحداث 70وقد نصت المادة      

القاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث أن یتخذها أثناء التحقیق ، والأمر جوازي بالنسبة له فیمكن اتخاذ 

تسلیم الطفل إلى ممثله الشرعي أو الشخص أو  ":وتتمثل هذه التدابیر فیما یلي ،هذه التدابیر أو عدم اتخاذها

                                                           
  7، المجلـــد "المتعلـــق بحمایـــة الطفـــل 15/12التـــدابیر المتخـــذة بشـــأن الطفـــل فـــي حالـــة خطـــر وفـــق قـــانون "راضـــیة مســـعود،  )1(

  .134ص ،2018، فیفرير، الجزائوالاقتصادیةللدراسات القانونیة  الاجتهادجلة ،م2العدد

  .148ص ،زیدومة دریاس،المرجع السابق  )2( 

  .135مسعود، المرجع السابق، ص راضیة )3(

  .9،المتعلق بحمایة الطفل، ص 15/12من قانون  37المادة   )4(

  .9،المتعلق بحمایة الطفل، ص 15/12من قانون  37المادة   )5(
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في مركز متخصص في  وضعه، أدة الطفولةوضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساع، عائلة جدیرین بالثقة

ویمكنها عند الاقتضاء، الأمر بوضع الطفل تحت نظام الحریة المراقبة وتكلیف ، حمایة الطفولة الجانحة

و تكون هذه التدابیر قابلة للمراجعة والتغییر حسب التقاریر الدوریة التي ، )1(مصالح الوسط المفتوح بتنفیذ ذلك

طرف مصالح الوسط المفتوح الساهرین على تنفیذ التدابیر، وحددت مدة الوضع  ترسل لقاضي الأحداث من

    .)2(أشهر )06(دىبالمؤسسات بمدة لا تتع

.الأوامر الصادرة عن جهات التحقیق: ثانیا  

  الأوامر الأسریة المتخذ ضد الحدث الجانح - 1

بقاضي التحقیق لما تشكله من انتهاكات على  ةالمنوطمن أخطر المهام  الأسریة یعد إصدار الأوامر    

وهكذا یجوز لقاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث خلال سیر . الحریة الفردیة

بالرجوع إلى قانون حمایة الطفل، نجد أن المشرع قد منح لقاضي     .) 3(التحقیق وحسب ما تقتضیه الحالة

شؤون الأحداث باتخاذ الإجراءات والأوامر التي یراها مناسبة للوصول الأحداث أو قاضي التحقیق المختص ب

 .ج.ج.هذا ما خوله له قانون ا إلى الحقیقة

  الأمر بالإحضار - 2

الأمر الصادر عن قاضي التحقیق إلى القوة " من قانون إجراءات جزائیة وهو  110نصت علیه المادة     

من نفس المادة فقد خولت هذا الحق بصفة  03وطبقا للفقرة  ،"العمومیة لاقتیاد المتهم ومثوله على الفور

استثنائیة للنیابة العامة، ونذكر أنه حسب ما تقتضیه الفقرة الثانیة من نفس المادة فإن قاضي التحقیق یصدر 

أمر للقوة العمومیة لاقتیاد المتهم ومثوله أمامه على الفور، ویبلغ هذا الأمر وینفذ بمعرفة أحد ضباط أو 

العمومیة الذي یتعین علیه عرضه على المتهم وتسلیمه نسخة  لضبط القضائي أو أحد أعوان القوةوان اأع

  .)4(منه

                                                           
  .14، المتعلق بحمایة الطفل، ص15/12من قانون  70المادة   )1(
، مجلـة المحلـل القـانوني " 15/12خصوصیة التحقیق في جرائم الأحـداث وفقـا ألحكـام قـانون حمایـة الطفـل " سمیر خلیفي،   )2(

المــادة أجــاز المشــرع لقاضــي الأحــداث أو قاضــي التحقیــق المخــتص بشــؤون  ، الجزائــر، جــوان01، العــدد1المجلــد

  .150، ص2019 الأحداث أن یأمر بحبس الطفل 

  .95، ص2006، 5عة، التحقیق القضائي، دار هومة للطباعة والنشر، الطبعةأحسن بوسقی ) 3(
الذي یتضمن قانون إجراءات جزائیة المعدل  1966 جوان 08مؤرخ في  155-66من الأمر 110المادة  03، 02فقرتین ال )4(

  .و المتمم
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وفي حالة ما إذا رفض المتهم الامتثال للأمر بالإحضار أو حاول الهرب بعد إقراره أنه مستعد للامتثال    

 إلیه، تعین إحضاره جبرا بطریق القوة ویستخدم حامل الأمر القوة العمومیة المكان الأقرب إلیه التي تستجیب 

  3.)1(ةمن قانون الإجراءات الجزائی 116للأمر وذلك طبقا لنص المادة 

  الأمر بالقبض _3

المؤسسة  هو الأمر الذي یصدره قاضي التحقیق إلى القوة العمومیة للبحث عن المتهم واقتیاده إلى    

وهو أمر یتضمن أمرین أمر بإیقاف المتهم ، )2( العقابیة المنوه عنها في الأمر حیث یجري تسلیمه وحبسه

  .)3(ج .إ.ق 2من  122ـــــ 119تنظمه المواد  نها بالأمروأمرا باعتقاله بإیداعه في مؤسسة عقابیة منوه ع

وقد اشترطت الفقرة الثانیة من نفس المادة أنه لا بد لقاضي التحقیق أخذ رأي وكیل الجمهوریة لإصدار     

 الجمهوریة، ویشترط إقلیمالأمر بالقبض في حالة ما إذا كان المتهم في حالة فرار أو إذا كان یقیم خارج 

   .)4(یكون الفعل الإجرامي معاقب علیه بعقوبة جنحه بالحبس أو بعقوبة أشد جسامهكذلك أن 

ویمكن القول أنه بالنسبة للأحداث، رغم أن القواعد العامة هي المطبقة إلا أننا نجدها قلیلة الوقوع      

المثول أو عدم سنة عادة لا یستقل برأیه عن مسائل  18بالنسبة لهذه الفئة، لأن الطفل الذي یقل سنه عن 

یتخذ مبادرة الفرار من  المثول أمام القضاء وأن ولیه الشرعي یوجهه في ذلك، كما أن الطفل في هذا السن لا

   . )5(العدالة إلا بمساعدة ولیه

  المؤقت الحبس_4

 وهو بذلك یعد مرحلة التحقیق الابتدائي فيیقصد بالحبس المؤقت سلب حریة المتهم بإیداعه الحبس      

عدة العامة التي تقضي بأن ،وهذا استثناء من القا)6(أخطر إجراء من الإجراءات المقیدة للحریة قبل المحاكمة 

قد یستوجب التحقیق أحیانا توقیف الحدث ، و لا یحبس إلا بعد صدور حكم إدانة یقضي بذلكبأن الشخص 

ود أو العبث بالأدلة أو الحیلولة منعه من التأثیر على الشه: لأسباب متعددة منها للجنوح،الجانح أو المعرض 

  .)7(دون هروبه أو لحمایته من احتمال تعرضه لخطر ما

                                                           
  .إجراءات جزائیة، المعدل و المتممالذي یتضمن قانون  1966یونیو  08مؤرخ في  155-66مرلأمن ا 116المادة   )1(
  .الجزائري المعدل و المتمم من قانون الإجراءات الجزائیة 119المادة   )2(
  .373عبد االله اوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة التحري والبحث،  المرجع السابق، ص  )3(
  .الذي یتضمن قانون إجراءات جزائیة المعدل والمتمم 1966یونیو  08مؤرخ في  155-66من الأمر  119/2المادة   )4(
  .212زیدومة دریاس، المرجع السابق، ص   )5(
  .135، المرجع السابق ،ص أحسن بوسقیعة  )6(
  .194ص ،2009 الأردن، عمان،، 1ط ، دار الثقافة للنشر والتوزیع،)دراسة مقارنة( زینب احمد عوین، قضاء الأحداث، )7(
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وعلى هذا الأساس جعل قانون الإجراءات الجزائیة الحبس المؤقت آخر إجراء یمكن لقاضي الأحداث أو     

قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث أن یتخذه ضد الحدث الذي ارتكب الجریمة، ویشترط أن تكون هذه 

  ابة القضائیة كتدبیر وقائي الجریمة خطیرة لا یمكن معها وضع الحدث في حالة الإفراج المؤقت أو حتى الرق

المتعلق بحمایة الطفل التي منعت  15/12من قانون  58، وهذا ما أكدته المادة )1(ولا یكون إلا استثناء   

سنة بالحبس المؤقت في فقرتها الأولى إلا انه في الفقرة الثانیة من نفس    13نهائیا وضع الطفل دون سن 

الطفل  ختص بشؤون الأحداث أن یأمر بحبسو قاضي التحقیق المالمادة أجاز المشرع لقاضي الأحداث أ

  . )2(سنة، إذا كان هذا الإجراء ضروریا واستحال اتخاذ أي إجراء آخر 18إلى  13البالغ من العمر 

من قانون حمایة الطفل أكدت على الطبیعة الاستثنائیة لحبس المؤقت للطفل في  72كذلك نجد المادة      

غیر كافیة وفي هذه الحالة یتم الحبس المؤقت  70التدابیر المنصوص علیها في المادة  حالة ما إذا كانت

 3مكرر من قانون إجراءات جزائیة، وكذا طبقا  123و  123وفقا للأحكام المنصوص علیها في المادتین 

  .)3(ألحكام قانون حمایة الطفل

سنة رهن الحبس  13الذي یتجاوز سنه من قانون حمایة الطفل إیداع الطفل  73وقد حظرت المادة      

سنوات أو ذا  3المؤقت في مواد الجنح إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس أقل من 

سنوات فإنه لا یمكن إیداع  3كان یساویها، أو الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا هو الحبس أكثر من 

سنة رهن الحبس المؤقت إلا في الجنح التي تشكل إخلال  16قل من سنة إلى أ 13الطفل الذي بلغ سن 

خطیرا وظاهرا بالنظام العام، أو عندما یكون هذا الحبس ضروریا لحمایة الطفل، ولمدة شهرین غیر قابلة 

للتجدید، وتقدیر ذلك یعود للجهة القضائیة المختصة وتتجلى حمایة الطفل هنا في تضییق دائرة الجنح مقارنة 

سنة إلى أقل من  16من قانون حمایة الطفل إیداع الطفل الذي یبلغ السن  73كما منعت المادة  ،بالغین بال

سنة رهن الحبس المؤقت إلا لمدة شهرین قابلة للتجدید مرة واحدة، كل هذا مع مراعاة أحكام قانون  18

لنسبة للجنایات فقد قدرت المادة من نفس القانون، أما با 74الإجراءات الجزائیة في مواد الجنح حسب المادة 

الكیفیات رین قابلة للتجدید وفقا للشروط و من قانون حمایة الطفل مدة الحبس المؤقت فیها بشه 75

في قانون الإجراءات جزائیة وكل تمدید للحبس المؤقت لا یمكن أن یتجاوز شهرین في كل  المنصوص علیها 

  . )4( مرة

                                                           
   .373صالمرجع السابق، ر، فخا برا هیمحمو بن  )1(

  .13.المتعلق بحمایة الطفل، المرجع السابق، ص ،15/12من قانون 58المادة  )2( 

  .14،المتعلق بحمایة الطفل، المرجع نفسه، ص 15/12من قانون 72المادة   )3(

  .160كمیلة روضة قهار، المرجع السابق، ص  )4(
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وتجدر الإشارة في الأخیر أن المشرع الجزائري أقر إمكانیة الطعن في أوامر قاضي المكلف بالتحقیق إذ     

من  173إلى  170تطبق على الأوامر التي یصدرها قاضي التحقیق المكلف بالأحداث أحكام المواد من 

  .قانون الإجراءات الجزائیة، والمتعلقة باستئناف أوامر قاضي التحقیق

ویجوز أن یرفع الاستئناف من الطفل أو محامیه أو ممثله الشرعي أمام غرفة الأحداث بالمجلس      

هذا ویخضع التعویض عن الحبس المؤقت غیر المبرر ، من قانون حمایة الطفل 76القضائي حسب المادة 

  . )1(الإجراءات الجزائیة مكرر وما یلیها من قانون 137للمواد من 

  أوامر التصرف :ثالثا

بعد الانتهاء من التحقیق على الجهة المختصة إصدار أحد أوامر التصرف في الدعوى فتصدر من     

بشؤون الأحداث، عند  طرف قاضي الأحداث عند تحقیقه في الجنح، أو من قاضي التحقیق المختص

ى وكیل الجمهوریة ، وذلك بعد إرسال الملف المرقم إل)2(الانتهاء من التحقیق في الجنایة أو الجنحة المتشعبة

من القانون  77أیام من تاریخ إرسال الملف طبقا لنص المادة  5من اجل تقدیم طلباته في اجل لا یتجاوز 

  :إصدار احد الأمرینیقوم بدیم وكیل الجمهوریة لطلباته وبعد تق ،15/12

  أمر بالأوجه للمتابعة - 1

هو ذلك الأمر الذي یصدره قاضي التحقیق أو قاضي الأحداث بعد انتهاء التحقیق في الدعوى، ویأخذ    

الأمر هنا طابع الحكم القضائي الفاصل في النزاع في حدود سلطة المحقق التي لا تتجاوز إعلانه بعد 

   )3( الدعوى للعرض علیه انتهائه من التحقیق بصرف النظر عن رفع الدعوى أمام قضاء الحكم لعدم صلاحیة

ویصدر قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث أمر ألا وجه للمتابعة إذا رأى أن الوقائع لا    

 تكون أي جریمة أو أنه لا توجد دلائل كافیة ضد الطفل وذلك وفقا للشروط المنصوص علیها في المادة 

أن لا تكون :"ذه الأخیرة نجدها حددت تلك الشروط فیما یليوبالرجوع له ،)4(في قانون إجراءات جزائیة  163

أن یكون الفاعل لا یزال و  أن لا تتوفر دلائل كافیة ضد المتهم، و )جنایة جنحة أو مخالفة(الواقعة جریمة 

                                                           
  .161كمیلة روضة قهار، المرجع السابق، ص   )2(

   .92المرجع السابق، ص ،عمیمر یمینه   )3(

، مـذكرة لنیـل شـهادة الماجیسـتر فـي الحقـوق، طاشـور عبـد الحفـیظ، قسـم السیاسة الجنائیة اتجـاه الأحـداثعبد الحفیظ أوفروخ، )4(

  .99،ص  2010/2011قسنطینة، -القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة منتوري

   .92. عمیمر، المرجع السابق، ص یمینه )4(
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أما عن شكل الأمر فإنه یجب أن یتضمن بیانات جوهریة تتعلق بالجریمة والمتهم الحدث الذي  ،" مجهولا

  .)1(أمر ألا وجه المتابعةصدر في حقه 

  :أمر بالإحالة -2

عندما ینته قاضي الأحداث من التحقیق في ملف القضیة فإنه یتصرف فیه على ضوء ما توصل إلیه من     

فإذا توصل قاضي الأحداث أن الأفعال المنسوبة إلى الحدث تشكل جنحة ،  نتائج من حیث الوقائع أو الأدلة

  .)2(وكیل الجمهوریة یصدر أمر الإحالة إلى قسم الأحداث أو مخالفة و بعد استطلاعه لرأي

أما بالنسبة لقاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث فإنه عند استكماله إجراءات التحقیق سواء في     

جنایة أو جنحة فیستطلع رأي وكیل الجمهوریة ثم یحیل بالنسبة للجنایات إلى قسم الأحداث لدى المحكمة 

وى المجلس القضائي بینما یحیل في قضایا الجنح المتشعبة إلى قسم الأحداث الموجودة على مست

  .)3(المختص

وإذا كان قاضي التحقیق بصدد التحقیق في جنایة كان المتهمون فیها بالغون و أحداث، أو في جنحة     

عن  متشعبة و كان قد أجري التحقیق معهم جمیعا فإن قاضي التحقیق یصدر أمرا بفصل ملف الأحداث

ملف البالغین و إحالتهم إلى قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس إذا كانت الوقائع تكون جنایة أو إلى قسم 

الأحداث بالمحكمة إذا كانت الوقائع تكون جنحة، و یحیل من جهة ثانیة البالغین إلى الجهة المختصة عادة 

  . )4(بمحاكمتهم

  

  

  

  

                                                           
  .100عبد الحفیظ أوفروخ، المرجع السابق،  ص  )1(
  .المتعلق بحمایة الطفل 15/12من القانون 1/ 79المادة  )2(
  .173زیدومة دریاس، المرجع السابق، ص )3(
الحكم وتنفیذ التدابیر والعقوبات، مذكرة التخرج  ،حداث الجانحین من حیث التحقیقلأ، القواعد التي تحكم اة بوخبزةعائش  ) 4(

  23..ص ،2008_2007الدفعة السادسة عشر، ، سة العلیا للقضاء، السنة الثالثةلنیل إجازة المدر 
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مرحلة الحداثة آو ما یسمى بمرحلة الطفولة من أكثر المراحل الحساسة نستنتج أن   وفي ختام فصلنا

لأنها القاعدة التي یتأسس علیها وجدان الطفل و فكره ، وهذه الفئة تلعب دورا هاما في في حیاة الإنسان هي 

المجتمع ، لذلك سعى المشرع الجزائري لحمایتها عن طریق مجموعة من النصوص القانونیة الموضوعیة أو 

إجرائیة  خاص بهم سواء كانوا جانحین أو معرضین لخطر معنوي، وذلك من خلال جمع هذه النصوص 

حیث خلصت دراستنا في هذا الفصل  المتعلق بحمایة الطفل) 15/12(ن القانونیة في قانون واحد وهو القانو 

حول تبیان الحمایة جزائیة للأحداث ، حیث تطرقنا إلى مفهوم الحدث ولاحظنا أنه یختلف من علم إلى أخر 

أما الحدث الجانح فهو . بینما عرفه قانون حمایة الطفل بأنه كل شخص یقل عمره عن الثامنة عشر سنة 

لأنها  لحدث المسؤولیة الجزائیة ل ثم حددنا، ه عن عشر سنوات مجرما ولا یقل سنالطفل الذي یرتكب فعلا 

،  فتتدرج من المسؤولیة المعدمة ف مسؤولیة الحدث باختلاف مراحلهاتختلتختلف من مرحلة إلى أخرى  و 

إلا أن ، زاءات و تنتهي بالمسؤولیة التامةإلى المسؤولیة الناقصة والتي یخضع فیها الحدث لنوع من الج

الإجراءات الاستثنائیة بالنظر إلى سنه وذلك بدایة من  ثائري أحاط فئة الأحداث بمجموعة منالمشرع الجز 

مرحلة البحث والتحري التي كان یخضع فیها الحدث إلى القواعد الخاصة بالبالغین لعدم وجود نص خاص 

مي الحدث خلال إلا أن المشرع استدرك  هذا الوضع من خلال سنه لمجموعة من القواعد القانونیة التي تح

ما بالنسبة لخصوصیات التحقیق مع الحدث فإن الإجراءات التي أ، مرحلة البحث والتحري وجمع الاستدلالات

المكلف خصوصا بقضایا قاضي التحقیق الخاص بالبالغین و  یتبعها قاضي الأحداث أو تلك التي یتبعها

الجوهري ، كون أن التحقیق مع الأحداث الأحداث تختلف عن التحقیق مع البالغین وهو الفارق الأساسي و 

ذالك للوقوف على ظروف م بما یسمى بالتحقیق الاجتماعي و القیارتكز على البحث في شخصیة الحدث و ی

اتخاذ الإجراء الذي یتناسب مع حة عن دوافع الانحراف ومبرراته و الحدث المادیة و الأدبیة لتكون الفكرة واض

  .حالة الحدث 



 

 
 

  

  

  

  

  الفصل�الثا�ي

�جراءات�متا�عة�ا��دث�أثناء�المحاكمة�

و�عد�ا
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مة لقد كان القضاء الجزائي العادي في جمیع أقطار العالم قبل نهایة القرن التاسع عشر یتولى محاك

، وفق ذات الإجراءات التي كان یتبعها في محاكمة المجرمین البالغین ، إلا الأحداث عند ارتكابهم الجریمة

الرعایة متسمة بقدر من الحمایة و القواعد أن لتعامل التشریع الجزائي  بشان الأحداث الذي أثمر عن إقرار 

، أدى في التعامل مع المجرمین البالغینللتعامل مع من ارتكب جرائم الأحداث متمیزة عن القواعد المتبعة 

 قضاء جنائیا مهمته السعي لإثبات ارتكاب الحدثبالضرورة إلى نشوء قضاء خاص بالأحداث  لیس بوصف 

إصلاحه حمایته و یضمن رعایته و  الجة تلك العلل و الظروف و بشكلالجریمة، بل لاتخاذ تدابیر المناسبة لمع

  . للمجتمع لیصبح عضوا صالحا لنفسه و 

والمشرع الجزائري وضع مجموعة من الإجراءات القانونیة ، وقواعد خاصة عند محاكمة هذه الفئة نظرا    

إهمال مصلحة الضحیة  لحساسیة وضعهم الاجتماعي ، ویجب الحرص على توفیر الحمایة لمستقبلهم دون

برجوع إلى قانون حمایة الطفل نجد أن المشرع الجزائري وضع مبدأ أساسي في معالجة جنوح مع، و في المجت

الذي یكون عادة ما یطبق على حالة الأحداث ولیس تسلیط العقاب الأحداث وهو الوصول إلى إصلاح 

  .البالغین 

، و محاكم الأحداث تتسم بنوع من )1( حال هم ضحایا لا جناةذالك ألا أن الأحداث الجانحین في واقع ال     

القضاء الخاص ، یتمیز من الناحیة الاختصاص و تشكیله و إجراءات وغایاته ، حیث تختلف قواعد كثیر 

فمن ناحیة الاختصاص یختص هذا  ،القضاء العادي  منها عن الأحكام العامة المستقرة التي تحكم سیر

القضاء لیس فقط في حالة ارتكاب الحدث الجانح الجریمة  ولكن أیضا لمجرد تواجده في حالة من حالات 

  . الخطر

المحكمة تقرر جملة من الحقوق و المبادئ إضافة إلى  إلىوعلیه فبمجرد وصول ملف الحدث الجانح      

 مبدأ قرینة "التي تعتبر نتیجة لمبدأ عالمي ألا وهوكمة عادلة، و التدابیر لسیر محا جملة من الضمانات و

  .)2(" البراءة

ولدراسة أهم أوجه لحمایة المقررة للحدث الجانح والمعرض للخطر المعنوي أثناء المحاكمة  ارتأینا أولا     

اوله في المبحث تحدید الحمایة الجزائیة في فترة محاكمة الحدث و سیر المحاكة وصدور الحكم هذا ما سنتن

الأول ، وأخیرا تنفیذ التدابیر والعقوبات الجزائیة ضد الحدث، والإجراءات حمایة الحدث داخل المراكز و 

المؤسسات رعایة الأحداث وسنتطرق كذالك إلى السوار الالكتروني كطریق بدیل للعقوبة السالبة للحریة 

  .ني  وإجراءات حمایة بعد تنفیذها وهذا من خلال المبحث الثا

                                                           
  . 61ص، 2009قضاء الأحداث، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، الأردن، زینب أ حمد عوین، )1( 
  . 402ص  السابق،المرجع ، فخار برا هیمحمو بن  )2( 
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  المبحث الأول

  ثناء محاكمةأ للأحداث الحمایة الجزائیة

تقضي مرحلة المحاكمة لإحاطة بجمیع العوامل و الظروف الداخلیة و الخارجیة  التي ساهمت في 

وذالك ما جعل المشرعین ینضرون إلى مرحلة المحاكمة على أنها هیئة  وقوع الحدث في دائرة الإجرام ،

الغایة منها أساسا  أواجتماعیة قانونیة تختص بالفصل في اعقد السلوكات لأهم فئة من إفراد المجتمع هدفها 

حمایة الأحداث الموجودین في الخطر المعنوي ومحاولة تقویم انحرافاتهم و مصلحتهم مع المجتمع وفق 

  .) 1(ادئ الحدیثة للدفاع الاجتماعي وفي إطار احترام حقوق الإنسان للطفل المب

فنجد أن المشرع الجزائري نص على مجموعة من  12-15قانون حمایة الطفل رقم  إلىبالرجوع 

مراعاة المشرع على أن تقوم هذه الك استثناء عن القواعد العامة و ، وذ 82و 81المبادئ في المادتین 

تكون مرنة عن تلك أسس وقواعد جنائیة اجتماعیة ، و  المبادئ و الضمانات أثناء المحكمة علىالإجراءات و 

وقد لزم الآمر إتباع مجموعة من القواعد الإجرائیة الخاصة عند محاكمة . )2(المتعلق بالمتهمین الكبار

هي تعتبر الأحداث، فبمجرد وصول ملف الحدث الجانح أمام جهات الحكم تقرر جملة من الحقوق ، و 

ءة ضمانة المحكمة تتقرر جملة من الحقوق وهي تعتبر ضمانة المحاكم عادلة ،  ولتعزیز مبدآ قرینة البرا

ي تحكم المحاكم بادئ التي یجب احترامها ، والتموجب القانون مجموعة من الوتفعیله خلال مرحلة المحاكمة أ

الجوهریة، وهذا ما سوف نحاول تبیانه عد الخاصة و داث ینفرد ببعض القوا، إلا أن قضاء الأحالجنائیة العادیة

بعنوان الجهات القضائیة الفاصلة في  الأول: من خلال تجزيء هذه الفكرة إلى مطلبین رئیسیین ألا وهما 

        .الثاني الأحكام الصادرة عن محاكمة الأحداث و  قضایا الأحداث

  المطلب الأول

  الأحداثالجهات القضائیة الفاصلة في قضایا 

خص المشرع الجزائري فئة الأحداث بقسم خاص بالمحكمة أطلق علیه قسم الأحداث لدى المحكمة ، 

على مستوى  ، و یوجد بكل محكمة قسم الأحداثعلى مستوى محكمة مقر المجلس یتم إنشاء قسم الأحداث

على مستوى ، ویوجد بكل محكمة قسم الأحداث یتولى النظر في قضیا الأحداث محكمة مقر المجلس

                                                           
  .247زیدومة دریاس، المرجع السابق، ص )1( 
 ،2015 ،1عمان، ط، دار حامد للنشر والتوزیع، دراسة مقارنة، المعاییر الدولیة لمحاكمة الحدث، حسین ابسححسین م )2( 

  . 64ص 
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أما الإجراءات الخاصة بالمحاكمة یجب أن تقوم على أسس .الاختصاص الممنوح له ووفق لتشكیلة خاصة 

  .وقواعد جزائیة اجتماعیة  مرنة تختلف عن غیرها من الإجراءات المحاكمات الأخرى 

قضیا لذالك سنتطرق في هذا المطلب إلى اختصاص محكمة الأحداث و تشكیلة الهیئات الفاصلة في 

  .الأحداث هذا في الفرع الأول أما الفرع الثاني سنتطرق إلى سیر محاكمة الأحداث 

  جهات الحكم المختصة في قضایا الأحداث:  الفرع الأول

  :سیتم التطرق إلى اختصاص محكمة الأحداث أولا وتشكیلة محكمة الأحداث  ثانیا على التوالي 

  الأحداث اختصاص محكمة : أولا

، ولا تكون المحكمة الفصل في قضایا معینة لاختصاص السلطة التي یمنحها القانون لمحكمة فيیعتبر ا     

الجنائیة مختصة بنظر الدعوى المرفوعة إلیها إلا إذا كانت مختصة بالنسبة لشخص المهتم وهو الاختصاص 

المكاني ، ومن حیث المكان وهو الاختصاص نوع الجریمة وهو الاختصاص النوعيالشخصي ، ومن حیث 

  .)1(و قواعد الاختصاص بأنواع الثلاث متعلقة بالنظام العام

  الاختصاص الشخصي   - 1

د المشرع في بیانه لحدود اختصاص المحاكم الجنائیة بالوضع الشخصي للمتهم المرفوعة علیه معتإ   

ته أو وضعه أو الدعوى العمومیة، والقاعدة العامة في المسائل الجنائیة أنه لا اعتداد بشخص المتهم أو صف

تحقیق العدالة الاجتماعیة لا بد أن تراعى  یة حالته إلا أن المشرع راعى في بعض الأحوال أنه لإمكان

الظروف الخاصة ببعض طوائف المتهمین حتى ییسر لهم الإجراءات التي تتفق وحالتهم الشخصیة وبما یكفل 

، والمعیار الشخصي لتحدید اختصاص المحاكم الجنائیة یقوم ) 2( تطبیق الجزاء المناسب والملائم مع ظروفهم

  .)3(رتكاب الجریمة ولیس وقت رفع الدعوى إعلى أساس سن المتهم وقت 

إلى قانون حمایة الطفل نجد أن المشرع قد اهتدى بالمعیار الشخصي في تحدید المحكمة  رجوعالوب

المختصة بالاعتماد على سن المتهم وقت ارتكاب الجریمة وهذا ما نصت علیه المادة الثانیة من القانون 

  .سالف الذكر في فقرتها الأخیرة

                                                           
  . 139، المرجع السابق، ص زینب أحمد عوین )1(
.420ص مرجع سابق، السلیمان موسى، قانون الطفولة الجانحة والمعاملة الجنائیة للأحداث،  محمود)2(

  

  . 342مرجع سابق، ص، ال)دراسة مقارنة(ین سلیمان موسى، الإجراءات الجنائیة للأحداث الجانح محمود )3(
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س بیوم تقدیم للمحاكمة، وبتالي فإن كل ولی والعبرة في تحدید سن الرشد الجزائي بیوم ارتكاب الجریمة

  . جنایة أو جنحة أو مخالفة یتابع أمام قضاء الأحداث بمختلف هیئاته و درجاتهحدث ارتكب جریمة 

   الاختصاص الشخصي الاستثنائي لقضاء الأحداث_أ

من قاعدة الاختصاص الشخصي الأساسي لقضاء الأحداث، فان قوانین الأحداث وخصوصا  استثناء      

  المشرع الجزائري تقضي باختصاص محكمة الأحداث في بعض الجرائم المتصلة بقضایا الأحداث التي

  .)1(یرتكبوها البالغون وكذا الجرائم التي یرتكبها الأحداث ذو الصفة العسكریة 

  للفصل في قضایا البالغین امتداد قضاء الأحداث   - أ

خول المشرع لقاضي الأحداث أن یحكم لأي شخص یخلق عراقیل تحول دون مباشرة المفوض لقد   

الوطني أو مصالح الوسط المفتوح من القیام بمهامهم أو یعرقل حسن سیر الأبحاث والتحقیقات التي یقومون 

شهر دج حالة العود تكون العقوبة الحبس من شهرین إلى ستة أ 60.000دج إلى   30.000بها یحكم ب 

  .)2(دج  120.000دج إلى  60.000والغرامة من 

  امتداد قضاء الأحداث بالنسبة للأحداث ذوو الصفة العسكریة -ج

یحق لوكیل الجمهوریة العسكري في " ، )3(من قانون القضاء العسكري الجزائري 74/05تنص المادة 

ا القصر، عن كل جریمة إلا زمن الحرب أن یستحضر مباشرة أمام المحكمة العسكریة أي شخص كان ما عد

  ".إذا كانت هذه الجریمة تستوجب الإعدام 

 أن الأحداث التابعین للمؤسسة العسكریة حتى وارتكبوا جرائم مهما كان نوعها،لنا یتبین من نص المادة 

ریة العسكریة أو جنح ومخالفات، لا یخضعون للقضاء العسكري وفي حالة ما إذا تبین لوكیل الجمهو  جنایات

الحكم أن المتهم حدث تتم إحالة القضیة لقضاء الأحداث العادیة باعتباره جهة الاختصاص قاضي التحقیق أو 

  .الوحیدة طبقا لقواعد الاختصاص الشخصي

                                                           
  .140، ص زینب أحمد عوین، المرجع السابق )1( 
  .المتعلق بحمایة الطفل 15/12من القانون  133المادة ) 2( 
ري، المتضمن قانون القضاء العسك 1971أفریل لعام  22الموافق ل 1391صفر لعام  26المؤرخ في  71/28الأمر رقم  )3(

  .1971، لسنة 38العدد ، المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة
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التي یترتب على مخالفتها بطلان جمیع الإجراءات بما فیها الحكم القضائي، والحالة الوحیدة التي و 

غم أن المتهم قاصر هي حالة ارتكاب جریمة عقوبتها الإعدام شرط أن یكون فیها القضاء العسكري مختصا ر 

  .)1(یكون ذلك في زمن الحرب 

  الاختصاص النوعي   - 2

عي إذا كانت الجهات الجزائیة الخاصة بمحاكمة البالغین تنقسم من ناحیة توزیع الاختصاص النو   

ومحكمة الجنح الفاصلة في مواد الجنح المحكمة الناظرة في مواد الجنایات للجرائم إلى محكمة الجنایات و 

ومحكمة المخالفات الناظرة في مواد المخالفات فإن لقضاء الأحداث خصوصیة من حیث الاختصاص 

النوعي بناءا على التكییف القانوني المعطى للجرائم التي یرتكبها الحدث، حیث أن المشرع أقر تقسیما 

  .واختصاصا یتلاءم مع جرائم الأحداث 

  النوعي لقسم الأحداث الموجود خارج محكمة مقرة المجلس اختصاص    - أ

  15/12من قانون 1/ 59یختص بالفصل في الجنح والمخالفات المرتكبة من الأحداث طبقا لنص المادة     

إلى  إذا تبین أن الجریمة التي ینظرها بوصفها جنحة تكون في الحقیقة جنایة فان یجب أن یحیلها   نهأغیر 

 فیها أن یأمر بإجراء تحقیق تكمیلي إذا  لمجلس ویجوز لهذا الأخیر قبل البدئبمحكمة مقر االأحداث قسم 

  .) 2(كان أمر الإحالة قد صدر من قاضي الأحداث 

  بمحكمة مقر المجلس  ون الاختصاص النوعي لقسم الأحداث الموجود_  ب

قسم الأحداث الموجود على مستوى محكمة مقر المجلس بالنظر في الأفعال التالیة الجنح التي  یختص

  .)3( سنة التي وقع في الاختصاص الإقلیمي للمحكمة 18یرتكبها الأحداث الذین لا یتجاوز سنهم 

  

  

  

                                                           
  .290زیدومة دریاس، المرجع السابق ، ص) 1(

مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا  ، ، خصوصیة الإجراءات الجزائریة المتبعة أما فضاء الأحداثعویطیةالناصر  )2(

  .17ص ،2008_2007 للقضاء، المدرسة العلیا للقضاء، 
  .المتعلق بحمایة الطفل 15/12من القانون  1ف/ 59المادة  )3(



 إجراءات�حماية�الطفل�أثناء�المحاكمة�و��عد�ا�����:الفصل�الثا�ي�ا��ماية�ا��زائية�للأحداث������������������������������������

74 
 

  الاختصاص النوعي لقسم الأحداث بالفصل في الدعوى المدنیة _ ج

مخالفة ، له أن یدعي مدنیا للمطالبة  لحقه ضرر من الجنایة أو جنحه أو  القاعدة هي أن كل من

فكل من تضرر من جریمة ارتكبها حدث ، )2(، والقاعدة تسري أیضا فیما یتعلق بجرائم الأحداث )1(بالتعویض 

  . له الحق في أن یطالب بالتعویض 

  طریق التدخل  

وذلك عندما تكون النیابة العامة قد حركت الدعوى العمومیة وبالتالي فإن ادعاء المضرور یكون أمام    

قاضي الأحداث إذا كان الملف في حوزته أو أمام قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث إذا كان التحقیق 

  .)3(مازال جاریا، أو أمام قسم الأحداث إذا كانت القضیة منشورة أمامه

  طریق مبادرة المدعي المدني  

إذا لم یصل إلى علم النیابة العامة وقوع الجریمة أصلا وهنا یجوز الإدعاء مدنیا فقط أمام قاضي التحقیق    

المختص بشؤون الأحداث بمقر قسم الأحداث الذي یقیم بدائرة اختصاصه الحدث وذلك وفق الشروط 

ون الإجراءات الجزائیة الجزائري مع وجوب إدخال النائب من قان 75_72المنصوص علیها قانونا في المواد 

  .)4(القانوني للحدث

فإذا أراد المضرور مباشرة الدعوى المدنیة في : إذا وجد في قضیة واحدة متهمون بالغون وأحداث

  .)5(مواجهة جمیع المتهمین من أحداث وبالغین فیتم ذلك أمام المحكمة الجزائیة للبالغین 

  

                                                           
یتعلق الحق في الدعوى المدنیة للمطالبة بتعویض الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو  ، ق ا ج من 1ف/2تنص المادة ) 1(

  .مخالفة بكل من أصابهم شخصیا ضرر مباشر تسبب عن الجریمة
یمكن لكل من یدعي ضرر إصابته بضرر ناجم عن جریمة ارتكبها طفل » على  15/12من قانون  1ف/63تنص المادة ) 2(

  .الأحداث یدعي مدنیا أمام قسم أن
  . 301زیدومة دریاس، المرجع السابق، ص )3( 
  .22، 21ص الناصر عوایطیة، مرجع سابق، ص  )4( 
  .المتعلق بحمایة الطفل 15/12من القانون  2/ 88المادة  )5(
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المضرور متابعة الأحداث والبالغین معا فان الحدث لا یحضر المرافعات إنما یحضر نیابة ومتى قرر 

عنه نائبه القانوني، ویتم إرجاء الفصل في الدعوى المدنیة التبعیة إلى غایة صدور حكم نهائي من قسم 

  .)1( الأحداث أو من قاضي الأحداث

من 88من المادة  03المسؤولیة المدنیة غیر أن فقرة المتهم من والأصل أن الحكم بالبراءة لا یعفي 

سالف الذكر تقضي بأن المدعي المدني ترفض دعواه إذا حكمت إحدى هیئات الحكم المختصة  القانون

ولكن هذا لا یمنع المضرور من مباشرة دعواه المدنیة أمام . بالنظر في قضایا الأحداث ببراءة الحدث المتهم

  . القضاء المدني 

  صاص الإقلیمي  في قضاء الأحداث الاخت - 3

یحدد الاختصاص الإقلیمي لقسم الأحداث أن " من قانون حمایة الطفل الجزائري على 60تنص المادة 

بالمحكمة التي ارتكبت الجریمة بدائرة اختصاصها أو التي بها محل إقامة أو سكن الطفل أو ممثله الشرعي 

، ومنه نص المادة یتحدد الاختصاص "ن الذي وضع فیه أو المكان الذي عثر فیه على الطفل أو المكا

  :  الإقلیمي للمحكمة التالیة 

یة إمكانعلى ، و حصول على الشهودریمة یعتبر الأصل في الاختصاص لأنه یسهل كثیرا للمكان وقوع الج* 

ال الأعمالعبرة في تحدید مكان وقوع الجریمة هي وقوع الظروف المحیطة بها ، و لجریمة و معاینة مكان ا

قضائیة فیكون  نه إذا وقعت هذه الأفعال التنفیذیة في أكثر من دائرة أالقضاء عتبر الفقه و إالتنفیذیة  وقد 

أولى الاختصاص لكل محكمة وقع فیها بعض تنفیذ هذه الأفعال وتكون الأسبقیة للمحكمة التي تباشر 

المعتاد  أو الشرعي له ونقصد به مكان الإقامةمحل إقامة الحدث أو إقامة الممثل إجراءات المتابعة القضائیة 

  .و وصیهأوالدیه ل

تظهر أهمیة مكان القبض على الحدث وضبطه في اختصاص المحكمة إذا تعذر معرفة مكان وقوع و    

الجریمة من البدایة، أو لم یكن للمتهم محل إقامة معروف وبذلك یكون المشرع قد نص على أن اختصاص 

  .لقبض على المتهم ولو كان هذا القبض قد وقع لسبب آخر المحكمة یكون بمكان ا

في هذه الحالة یكون الاختصاص للمحكمة التي : المكان الذي أودع به الحدث سواء بصفة مؤقتة أو نهائیة  

یقع بدائرتها المكان الذي أودع فیه الحدث بعد قبضه سواء بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة ونهائیة والأماكن 

  .یة الطفل من قانون حما 70نجدها في نص المادة  المؤقتة التي نص علیها المشرع 

                                                           
  . 302ص  ، زیدومة دریاس، المرجع السابق) 1(
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  تشكیلة الهیئات الفاصلة في قضایا الأحداث : ثانیا 

 معقد وضع المشرع هیكلة خاص یتلائم و  ،تختلف عن تشكیلة المحاكم العادیةإن تشكیلة الأحداث    

 )1(وتتمیز تشكیلته عن تشكیلات في الأقسام الأخرى المتواجدة في المحكمة  الوظیفة الحقیقیة لقسم الأحداث،

   :سنبینه فیما یلي  وهو ما

  تشكیلة قسم الأحداث على مستوى المحاكم  - 1

یتشكل قسم الأحداث سواء الموجود بمحكمة مقر المجلس أو خارجها من قاضي الأحداث رئیسا ومن    

تعیین المحلفین الأصلیین  یتم.  مساعدین محلفین، وعضو من النیابة العامة ، بالإضافة إلى أمین الضبط

سنوات بأمر من رئیس المجلس القضائي المختص، ویتم اختیارهم من كلا الجنسین  3والاحتیاطیین لمدة 

بشرط بلوغهم سن الثلاثین، و أن یكونوا من المهتمین بشؤون الأحداث یتم اختیار المساعدون المحلفون من 

  .)2(قبل لجنة تجتمع لدى المجلس القضائي

جوهري فبدونهما لا یصح انعقاد لان تشكیل الهیئة المساعدین المحلفین شرط ضروري و  وحضور    

القضائیة تعد من المسائل المتعلقة بالنظام العام و التي یجوز إثارتها في كل مراحل الدعوى ولو الأول مرة 

ث قام بنقض الحكم الصادر حی) المحكمة العلیا حالیا (، وهو ما قضى به المجلس الأعلى )3(المحكمة العلیا 

   .عن قسم الأحداث المشكلة من قاض فرد دون مساعدین

وأخیرا یؤدون قبل قیامهم بمهام وظیفتهم الیمین القانونیة أمام المحكمة بان یقوموا بحسن أداء مهام وظائفهم   

  .)4(وان یخلصوا في علمهم وان یحتفظوا بسر المداولات 

  المجلس  تشكیلة غرفة الأحداث على مستوى - 2

  :تتشكل غرفة الأحداث على مستوى المجلس القضائي من  

  مستشارین اثنین، یتم تعینهم بموجب أمر من رئیس المجلس القضائي من بین قضاة الجلسة   رئیس و

  .المعروفین باهتمام بالطفولة مارسوا مهامهم كقضاة أحداث

                                                           
  .120 ص المرجع السابق، ،أوفروخ عبد الحفیظ )1(
  . الطفلالمتعلق بحمایة  15/12القانونمن  80المادة ) 2(
مصر  ، دعوى الجنائیة  منشاة المعارفالأول، كتاب ، موضوعي قانون الإجراءات الجنائیةعبد الحمید الشواربي، التعلیق ال) 3(

  .121ص ، 2002

  .437ص ، 1992،مولاي ملیاني بغدادي، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، دار المطبوعات الجامعیة)4( 
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 وكما تم الإشارة إلیه سابقا فان تشكیلة  ، )1(بالإضافة إلى عوض من النیابة العامة ، أمین الضبط

  .هذه الغرفة من النظام العام یترتب علیها البطلان 

  تختص غرفة الأحداث باعتبارها درجة ثانیة للتقاضي بالنظر في جمیع الطعون المرفوعة ضد و

  .)2(الأوامر الصادرة من قاضي الأحداث، أو قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث 

  الجنائیة ودورها في قضیا الأحداث  المحكمة - 3

 لبالغون، وتنظر في قضایا الأحداثمحكمة الجنایات بالفصل في الجنایات التي یرتكبها ا تختص        

 من  258بصفة استثنائیة، ولا یخرج تشكیلها عما هو معمول به للشخص المتهم البالغ ، إذ تنص المادة 

تشكل محكمة الجنایات من قاض یكون برتبة رئیس غرفة  " لى أنقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ع 

بالمجلس القضائي على الأقل رئیسا، ومن قاضیین یكونان برتبة مستشار بالمجلس على الأقل، ومن محلفین 

  .ویباشر النائب العام أو أحد مساعدیه مهام النیابة، ویعاون المحكمة بالجلسة كاتب الضبط ..." اثنین

 الأزمة الإرهابیة التي حلَّت بالجزائر خلال التسعینات من القرن الماضي أین أصبح وبسبب      

 الخطیرة حاول  ةالأطفال أداة یستعملها الإرهاب لتنفیذ عملهم الإجرامي، وأمام هذه الظاهرة الإرهابی

 ي العقوبات المشرع الجزائري إیجاد آلیات وطرق لمكافحتها، من بینها إدخال تعدیلات على كلّ من قانون

  .وقانون الإجراءات الجزائیة

كما : " ...منه على انه 10، حیث نصت المادة 1995فبرایر  25الصادر في  95 - 10وبموجب الأمر  

الذین ارتكبوا أفعال إرهابیة أو  سنة كاملة16تختص بالحكم على القصر البالغین من العمر ستة عشرة 

  "من غرفة الاتهام تخریبیة أو المحلین إلیها بقرار نهائیة 

نه خفض سن الرشد الجزائي أو أعطى الاختصاصات المحكمة الجنایات في هذا ألاحظ على المشرع یو      

  .مساسها بالأمن العمومين الجرائم وذالك نظرا لخطورتها و النوع م

قدرا من  بالرغم من وجود قواعد تضمن للحدث هأما  موقف المشرع الجزائري حول هذه المسألة یجد أن     

حمایة حقوقه المتعلِّقة بالسریة في الجلسات، ومن أن الحكم فیها یكون مخففا بالمقارنة مع العقوبات المقررة 

  .للبالغین 

                                                           
  .المتعلق بحمایة الطفل 15/12من القانون  91المادة  )1( 
عبد الحمید عمارة، ضمانات الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائیة في التشریعین الوضعي الإسلامي، دار الخلدونیة )2( 

  .333، ص 2010للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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   تشكیلة قسم الأحداث في حالة وجود حدث معرض للخطر المعنوي -4

عة الجزائیة ، فأولى إذا كان الحدث الذي ارتكب بالفعل جریمة تقرر له حقوق وضمانات أثناء المتاب       

أن یستفید منها الحدث الذي لم یرتكب جریمة بعد، إذا كان ما ینسب إلیه مجرد سلوك كاشف عن توافر 

  . )1(لى جریمة بالفعل تكون كامنة فیه ، ویخشى أن تقتضي إخطورة اجتماعیة یحتمل أن 

یختص قاضي الأحداث المحل :" المتعلقة بحمایة الطفل على  15/12من قانون  32وقد نصت المادة   

  ..."إقامة الطفل المعرض للخطر 

على أن المتعلق بحمایة الطفل نصت  15/12من قانون  38أما بالنسبة لحضور النیابة فان المادة      

خبار المحامي الذي تم كما انه یتم إ ولیه یتم استدعاؤهم ثمانیة أیام قبل النظر في القضیة ، أووالدي الحدث 

من ذات القانون على سماع القاضي من جمیع أطراف المذكورة ومن یرى  39حدث ، وأكدت المادة تعینه لل

انه من الضروري الاستماع إلیه وهكذا تتضح سیاسة المشرع في الإطار ، حیث انه ینص على حضور 

هذا الحضور  الأولیاء كضمانة للحدث ، مثلما فعل مع الحدث الجانح ، إلا انه لا یوجد  ما یستفاد منه بان

  .إجباري ، أما بالنسبة لحضور المحامي ، فقد أجاز المشرع ذالك دون أن ینص على إلزامیة الحضور 

  الضمانات الإجرائیة المقررة للحدث أثناء المحاكمة:  الفرع الثاني

 81المشرع الجزائري بهذه الضمانات وأقرها أثناء مرحلة المحاكمة وهو ما نصت علیه المادتین  أخذ  

   .15/12من القانون  82و

  سریة و حضر النشر وقائع الحدث قبل المحاكمة   : أولا

  مبدأ سریة جلسة الأحداث   - 1

قانون الإجراءات الجزائیة،إلا  قاعدة علانیة جلسات المحاكمة فیما یتعلَّق بالبالغین قاعدة دستوریة أكدها

وذلك في حالتین  أعطى المشرع السلطة التقدیریة للقاضي في أن یحاكم المتهم في جلسة سریة، اأنها استثناء

إذا قدر القاضي أن المحاكمة العلنیة قد تسبب خطرا على النظام أو الآداب العامة، والحالة الثانیة : الأولى

من قانون حمایة الطفل، وهما الاستثناءان اللذان نصت علیهما  82للمادة تتعلق بمحاكمة الأحداث وفقا 

                                                           
  . 30ص 1992دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة ،  ،الخاصشرح قانون العقوبات القسم فتوح عبد ااالله الشاذلي،  )1( 
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محاكمة قاعدة قانونیة أساسیة أوجبها السریة للقاعدة ال، فبالنسبة للأحداث ف)ق إ ج ج(من  285المادة 

  .) 1(المشرع تحقیقا لمصلحة الحدث 

وتعتبر هذه القاعدة في قضایا الأحداث من الأمور التي تمس بالنظام العام ، حیث یترتب على عدم    

إن محاكمة : " مراعاتها البطلان المطلق، و هذا ما قضت به المحكمة العلیا في قرار لها جاء في منطوقه 

  .)2("م الحدث تنعقد في جلسة سریة، أن ذالك یعد إجراء جوهریا  أیمن النظام العا

الأحكام العامة التي قررها قانون الإجراءات الجزائیة هي أن تتم المحاكمة أمام الأقسام الجزائیة بالجهات     

  .)3( القضائیة بصورة علنیة وإلا كانت باطلة ما لم ترى المحكمة عقدها سریة لداعي الأمن والنظام العام

  :بمستقبله وجب على المشرع إقرار لصالحه ما یلي ولأجل ألا یقع في الإساءة إلیه والتي قد تضر     

  :المرافعاتسریة المناقشة و  -أ

تحصل المرافعات في سریة :"من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على أنه 461إذ تنص المادة 

ویسمع أطراف الدعوى ویتعین حضور الحدث بشخصه ویحضر معه نائبه القانوني ومحامیه وتسمع شهادة 

  ..."إن لزم الأمر الشهود

یفصل في كل قضیة على حدة في غیر " : قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري من 468 وتنص المادة

وصیة أو و ولا یسمح بحضور المرافعات إلا لشهود القضیة والأقارب المقربین للحدث ، حضور باقي المتهمین

الجمعیات أو الرابطات أو المصالح أو الأنظمة نائبه القانوني وأعضاء النقابة الوطنیة للمحامین وممثلي 

ویصدر ... "المهتمة بشؤون الأحداث والمندوبین المكلفین بالرقابة على الأحداث المراقبین ورجال القضاء 

  ." الحكم في جلسة علنیة بحضور الحدث

د قاعدة ، وتع والملاحظ أن المشرع أقر مبدأ عاما في محاكمة الأحداث وهو أن تنعقد الجلسة سریة

سریة الجلسات في قضایا الأحداث من النظام العام لأنها تمس حقوق الدفاع ، و یترتب على عدم احترامها، 

كأن یحضرها أحد الأشخاص غیر الذین سمح لهم القانون حصرا بذلك، بأن تعد جلسة غیر سریة مما یؤدي 

   .إلى نقص الحكم لو طعن فیه بالنقض

                                                           
  الجزائر المبادئ الإجراءات الجزئیة في التشریع الجزائري، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، ، حمد شوقيأ )1(

  . 426ص ،1999
   62، العدد2008، نشرة القضاة، 307278، ملف رقم 2005ماي  04المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات،   )2(

  . 375ص 
  .قانون الاجراءات الجزائیة  من.342و 285 لمادتانا) 3(
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فلا تتحقق السریة إذا تمت محاكمة  یفصل في كل ملف على حدى  تتحقق بأنكما أن هذه السریة 

عدة أحداث بملفات مختلفة أو متابعات مختلفة معا، بل یجب أن یفصل في كل قضیة لوحدها دون حضور 

إن سریة الجلسة تكون في مواجهة الغیر، أما بالنسبة للأشخاص الذین ، فباقي المتهمین في القضایا الأخرى

ك الأمر بحضور الجلسة فإن الجلسة تكون علنیة بالنسبة إلیهم وكذل 468ون بنص المادة سمح لهم القان

، هذا وتجدر الملاحظة أن الحكم لا یخضع لمبدأ   461الشهود كما أوردت المادة بالنسبة لأطراف الدعوى و 

م فیه السریة بل یجب أن یصدر الحكم في جلسة علنیة بحضور الحدث تحت طائلة بطلانه إن لم تحتر 

  . )1(العلنیة وذلك بأن یقرأ في قاعة الجلسة والأبواب المفتوحة للجمهور

   :حضر نشر ما یدور بالجلسة _ ب

إنَّ مبدأ الحمایة التي أقرها المشرع فیما یتعلَّق بسریة الجلسة یكون عدیم الأثر أو على الأصح ذا أثر   

ما كلّ یتعلَّق بجلسات محاكم الأحداث من طرف نسبي إذا لم یتبعه إقرار مبدأ آخر، وهو مبدأ حظر نشر 

من قانون الإجراءات  477جمیع وسائل الإعلام المكتوبة والمرئیة والمسموعة، وهذا ما نصت علیه المادة 

أو الصحافة أو  یحظر نشر ما یدور في جلسات جهات الأحداث القضائیة في الكتب:" الجزائیة الجزائري

 أو إیضاح  بأیة وسیلة أخرى، كما یحظر أن ینشر بالطرق نفسها كلّ نص السینما أوبطریق الإذاعة أو 

 200یتعلَّق بهویة أو شخصیة الأحداث الجانحین، ویعاقب على مخالفة هذه الأحكام بعقوبة الغرامة من 

  " .دج 2000إلى 

 وفي حالة العود یجوز الحكم بالحبس من شهرین إلى سنتین ، و یجوز نشر الحكم ولكن 

 ن یذكر اسم الحدث ولو بأحرف اسمه الأولى، وإلاَّ عوقب ذلك بالغرامة من مائتي إلى ألفي بدون أ

یعاقب  "  ، إذ  نصت على انه ) 2(من قانون الإعلام الجزائري المعدل  120، وهذا ما أكدته المادة " دینار

كلّ من نشر أو بث ) دج 200.00( إلى مائتي ألف دینار ) دج  100.00( بغرامة من مائة ألف دینـار 

بإحدى وسائل الإعلام المنصوص علیها في هذا القانون العضوي، فحوى مناقشات الجهات القضائیة التي 

  ."سریة  تهاتصدر الحكم، إذا كانت جلسا

 من قانون الإجراءات الجزائیة  477المادة  والسؤال الذي یتبادر إلى الذهن من خلال ما ورد في نص     

ما الدافع الذي جعل المشرع یقرر العقوبات في هذه النصوص الإجرائیة، علما أنها جاءت سالفة الذكر هو 

  120المادة لتقرر الحمایة الإجرائیة، لا الحمایة الموضوعیة، كما أننا بالرجوع إلى مضمون ما جاء في نص

                                                           

  ، قانون الاجراءات الجزائیة  468/3المادة  )1( 
الجریدة  ، المتعلق بالإعلام2012ینایر سنة  12الموافق  1433صفر عام  18المؤرخ في  05- 12انون عضوي رقمق)2( 

  .21ص ، 2012ینایر  15، مؤرخة في 02الرسمیة عدد 
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الجاني في الشق من قانون الإعلام الجزائري سالفة الذكر نجد عدم التطابق في العقوبات المقررة على 

  .المتعلق بالغرامة مما یجعل القاضي في حرج 

المتعلق بحمایة  12/15من أجل القضاء على هذا المشكل استحدث المشرع الجزائري بموجب قانون      

یعاقب بالحبس أن :" التي نصت على 137السالفة الذكر المادة  477والذي ألغیت بموجبه المادة ( الطفل 

دج أو بإحدى هاتین  200.000دج إلى . 10.000وبغرامة من  (2) إلى سنتین أشهر (6) من ستة

العقوبتین فقط، كل من ینشر أو یبث ما یدور في جلسات الجهات القضائیة للأحداث أو ملخصا عن 

المرافعات أو الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عنها في الكتب والصحافة أو الإذاعة أو السینما أو عن 

  .شبكة الإنترنت أو بأیة وسیلة أخرى  طریق

  محامتكلیف الحدث و لیه بالحضور في جلسة المحكمة و الاستعانة ب : ثانیا

  تكلیف الحدث وولیه بالحضور في الجلسة   - 1

أوجب المشرع الجزائري في میدان الأحداث الإعلان لشخص المتهم و مسئوله القانوني في محل   

إقامتهم بجمیع الإجراءات، وأن یحضر الحدث وولیه الجلسة في مختلف مراحل الدعوى الجزائیة، ودعاوى 

یخطر قاضي الأحداث الطفل وممثله  «من قانون حمایة الطفل 68وهو ما نصت علیه المادة   )1(الحمایة

  . »الشرعي بالمتابعة

ویعد هذا استثناءا بالنسبة للأحداث یوجب القانون حضور الولي إجراءات متابعة الحدث إذ یجب أن 

تتعامل الهیئات القضائیة مع أشخاص یحسنون فهمها وتتبعها بحیث لا یجوز التعامل بصفة مباشرة مع 

الإجراءات المقررة لهم وإعلامهم بها وترتیب المواعید الخاصة بها ومباشرة أشخاص ناقصي الأهلیة بشأن 

  .)2( الطعون فیها، ومن هذا الباب فإن الإجراءات یجب أن تتخذ اتجاه ولي الحدث

قق فائدة وإجراء التكلیف بالحضور هو سماع الحدث وولیه وكل من یرى القاضي أن سماعه یح

ایا و الشهود ویتم ذالك بعد مرافعة النیابة العامة و المحامي و إجراء ، من الضحالإعادة تربیته وإصلاحه

وسماع الفاعلین الأصلیین في الجریمة أو الشركاء . 15/12قانون من2/ 82المادة نص السماع یتم وفق

البالغین أن وجدوا یتم على سبیل الاستدلال فقط دون أن یكون القاضي مجبر على الأخذ بأقوالهم سواء كانت 

                                                           
  .154، المرجع السابق، ص زینب أ حمد عوین )1( 
أطروحة دكتوراه ، جامعة الحاج لخضر كلیة الحقوق،  باتنة   الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري،علي قصیر، )2( 

  .189، ص 2008
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مصلحة الحدث أو ضده، ولم یتحدث المشرع الجزائري عن الآجال القانونیة لحضور الجلسة و بتالي توجب ل

  .تطبق في هذه الحالة  أنالقواعد العامة التي یجب  إلىلینا الرجوع إ

من قانون حمایة الطفل حددت  2/ 38، المادة للأحداث الموجودین في خطر معنوي أما بالنسبة

المحامي ، باستدعاء الطفل و ممثله الشرعي و یقوم " المهلة بثمانیة أیام قبل انعقاد الجلسة و ذالك بنصها 

، من النظر في ثمانیة أیام على الأقلعند الاقتضاء بموجب رسالة موصى علیها مع العلم بالوصول قبل 

  . )1("القضیة

تقتصر على سماع كل شخص یري القاضي انه من الضروري سماعهم ولم یرد صراحة علو  39 والمادة    

  وجوب سماع الشهود و للقاضي السلطة التقدیریة لسماع كل شخص یقدر أن سماعه یحقق مصلحة للحدث

إلا انه هناك استثناء لهذه القاعدة  82/3إذا كان الأصل العام هو وجوب حضور الحدث الجلسة وفق المادة 

وفي حالة ، " یمكن قسم الأحداث إعفاء الطفل من حضور الجلسة إذا اقتضت مصلحته ذالك " أنه إذ تنص 

نجد أن هذا النص یهدف  ، ومن هنا" ینوب عنه ممثله الشرعي بحضور المحامي و یعتبر الحكم حضوریا 

إلى حمایة الحدث و مصلحته و في هذه الحالة ینویه ممثله الشرعي بحضور المحامي ، ولیس لعدم حضور 

نه أ الحدث الجلسة تأثیر على نوعیة الحكم ، كما انه لیعتبر الحكم غیابیا في هذه الحالة ، بل حضوریا ألا

  .قا من الجلسة باعتباره المدافع عن الحدث یوجد من ینویه و من یمثله ولا یجوز إخراجه مطل

  الاستعانة بمحامي  - 2

یعد الحق في الدفاع من أهم الضمانات التي یتمتع بها المتهم في ظل محاكم عادلة، وقد اعترف 

   .التشریع الجزائري بهذا الحق و ضمنه صراحة كحق دستوري لكل متهم متابع جزائیا

إذا كان المتهم البالغ الكامل الإدراك بحاجة إلى محام للدفاع عنه فان المتهم الحدث الناقص الإدراك  

  .أكثر حاجة إلى محام الإرشاد و الدفاع عنه 

ن للحدث لجنة النموذجیة لإدارة شؤون الأحداث بأمن قواعد الأمم المتحدة ال 15وقد قضت القاعدة   

أن ینتدب له محامیا مجانا  ن یطلب ات القضائیة مستشاره القانوني أو أجراءالحق في أن یمثله طوال سیر الإ

یتم تعین محامي مجاني في "  أنه من قانون المساعدة القضائیة الجزائري على 25/1نصت المادة  لذالك

  : التالیة الحالات

                                                           
  .190ص  المرجع السابق،علي قصیر، )1( 
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 والدفاعأخرى ضي الأحداث أو محكمة الأحداث أو أي جهة الجزائیة لجمیع القصر الماثلین أمام قا

على تكوین رأي قضائي یساعد الحدث على استعمال حقوقه الإجرائیة، ومن جهة أخرى یساعد القاضي 

  .، سواء بالنسبة الأحداث المنحرفین أو المعرضین لخطر المعنوي اتجاه الحدث

  الحدث المعرض لخطر المعنوي  -أ

على أساس دعوى حمایة و لیس الحدث الموجود في خطر معنوي لیس خصما للمجتمع فهو متابع 

دعوى جزائیة وذالك لكونه لم یرتكب فعلا إجرامیا ، إذا كان لا بد من الاستعانة بمدافع یدافع عن الحدث 

  .المعرض لخطر المعنوي فان ذالك یجب أن یكون على للمجتمع كله بمختلف أجهزته 

  )1(تعانة بشخص یدافع عن حقه ن الحدث المعرض لخطر من حقه الاسوالمشرع الجزائري أیمان منه بأ

  ." یجوز للطفل الاستعانة بمحام :" علو انه 15/12من القانون  33/2فنصت المادة 

معناه أن الأمر جوازي ولیس إلزامي مع العلم أن القاضي الأحداث یهدف إلى إعادة بناء شخصیة 

الحدث في خطر معنوي الأمر الذي جعل البعض یرى أنه في مرحلة ما قبل الانحراف الحدث لیس بحاجة 

  . إلى من یدافع عنه لعدم وجود تعارض بین مصلحته ومصلحة المجتمع

ستعانة الحدث المعرض للانحراف بمدافع لا یخلو من فائدة خصوصا ر أن إخفي حین یرى البعض الآ

إذا حصر المدافع مهمته في نطاق بیان الأوجه القانونیة للواقعة المنسوبة للحدث بأن یتطرق إلى شرح 

  .)2( الجوانب الإنسانیة والاجتماعیة لهذه الواقعة

  :الحدث المنحرف  -  ب

حضور محام لمساعدة الطفل وجوبي في جمیع :" أن  على من قانون حمایة الطفل 67تنص المادة 

مفاد ذلك أن المشرع الجزائري  وبالنسبة للأحداث الجانحین قد وحد " مراحل المتابعة والتحقیق والمحاكمة

أحكام الاستعانة بمحام سواء تعلق الأمر بجنایة أو جنحة أو مخالفة، عكس ما هو علیه الأمر بالنسبة للجناة 

  .یث أحكامها مختلفة للبالغین ح

                                                           
  . 351زیدومة دریاس ، المرجع السابق، ص )1( 
 2005،ضاء قالمدرسة العلیا لل إجازةشهادة  لنیل مذكرة لتخرج الأحداثنصیر مداني، زهرة بكوش، المرجع السابق،قضاء  )2(

  . 40ص،  2008
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وبالتالي فإن تعیین محام للدفاع عن الحدث من یوم رفع الدعوى إلى غایة صدور الحكم وتنفیذه یعد 

  .من اختصاص المسؤول القانوني عنه، وإذا لم یقم المسؤول القانوني بتعیین محام دفاع عنه

فات من تلقاء نفسه، إلا أن یعین القاضي محامیا للدفاع عن الحدث في الجنایات والجنح والمخال  

المشرع خرج عن القاعدة السابقة وأجاز للحدث تكلیف محام للدفاع عنه  في جمیع إجراءات الدعوى وفي 

المتعلق بحمایة  15/12انون من الق 67/2، وهو كذالك ما نصت علیه المادة )1(مختلف درجات التقاضي 

  .الطفل

تنفیذه یعد من لى غایة صدور الحكم و م الدعوى إللدفاع عن الحدث من یو  إذا فان تعین محامي

غایة صدور الحكم التنفیذي یعد من  إلىالدعوى ذا لم تقم هذه إ اختصاص المسؤول القانوني عنه، و 

  .اختصاص المسؤول القانوني عنه 

عن الحدث في الجنایات و الجنح والمخالفات  عین القاضي محامي لدفاعفیإذا لم یقم هذا الأخیر بذالك      

أجازة للحدث تكلیف محام للدفاع عنه في جمیع حیث ، إلا أن المشرع خرج من القاعدة السابقة من تلقاء نفسه

من قانون الإجراءات الجزائیة  454/2إجراءات الدعوى و في مختلف درجات التقاضي وهو ما تناولته المادة 

، وهو ما أكدته المحكمة العلیا في قرارتها یقوم القاضي من النفس القانون ذالك 2/ 471ادةأیضا أكدت المو 

  .)2( برفض الطعن بالنقض من الحدث نفسه

  المطلب الثاني

    في مواجهة الحدث م الصادرةالأحكا  

عتبار الأول في تحدید العقوبة توقیعها على الأحداث الذین یجب أن تكون مصلحة الطفل الفضلى الإ 

أن تهدف إلى  وصالح الطفل واحتیاجاته لعي في توقیع عقوبة احكام القانون ، ویجب أن تر لأ مخالفتهم تثبت

 الحكم بالسجن في قضایامع خطورة الجریمة وظروف الحدث و إعادة تأهیله ویجب أن تتناسب عقوبة 

لحالة الطبیعة ، وذالك في االقانون هو أخر تدبیر یلجأ إلیهحكام الأحداث الذین تثبت مخالفتهم لأ

  .)3(الاستثنائیة

                                                           
  .356زیدومة دریاس، المرجع السابق، ص )1(
  العدد الأول المجلة القضائیة للمحكمة العلیا،الغرفة الجنائیة الثانیة،  15/03/1983قرار صادر عن المحكمة العلیا بتاریخ  )2(

  . 340ص
  . 76حسین مجابس حسین، المرجع السابق، ص )3( 
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حیث نتناول في الفرع الأول أنواع أساسیین  وعلیه فانه سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعین الآتیین

، و الفرع الثاني فیضم طرق الطعن في التدابیر و العقوبات المقررة له الأحكام الصادرة في مواجهة الحدث و

  .الحدثالأحكام الصادرة بشان 

التدابیر المتخذة بشأنه في خطر حكام الصادرة في مواجهة الحدث و أنواع الأ: الأول الفرع

  المعنوي

ن قاضي الأحداث مكنه المشرع من اتخاذ تدبیر أو في قضیة الحدث في خطر المعنوي فإ للفصل   

دره في غرفة أكثر من تدابیر الحمایة الوقایة لفائدة الحدث وذالك بصفة نهائیة و یكون ذالك بموجب حكم یص

  : المشورة وهذه التدابیر التي یمكن تقریرها تتمثل في

  التدابیر المتخدة بشأن الحدث: أولا

  بیر الحراسة اتد_1

  :و تتضمن التدابیر التالیة 

  ابقاء القاصر في أسرته.  

  تسلیم الطفل لوالده او لوالدته الذي لا یمارس حق الحضانة مالم تكن قد سقطت عنه بحكم.  

 تسلیم القاصر إلى شخص أو عائلة جدیر بالثقة .  

لمفتوح بمتابعة و ملاحظة الطفل وتقدیم ن یكلف مصالح الوسط امیع الأحوال یمكن لقاضي الأحداث أفي جو 

تلك المساعدة الضروریة لتربیته تكوینه ورعایته مع ضرورة تقدیم دوري حول تطور وضعیة كل الحمایة له و 

  . )1(الطفل 

  تدابیر الوضع _2

ة الطفل و تتمثل وتختلف عن تدابیر الحراسة في كونها یتم وضع الطفل في مؤسسة متخصصة بحمای

  :هذه التدابیر في

  .)2(و مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة  صص في حمایة الأطفال في خطرمركز متخ

                                                           
  .المتعلق بحمایة الطفل 15/12من القانون  40المادة  )1(
  .المتعلق بحمایة الطفل 15/12من القانون  41المادة ) 2(
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وفي كل الأحوال یجب ألا تتجاوز التدابیر الذي یتخذه قاضي الأحداث مدة سنتین ، قابلة للتجدید غیر انه   

لا یمكن أن تتجاوز في كل الحالات تاریخ الحدث سن الرشد الجزائي إلا انه و استثناءا یمكن أن تمدد هذه 

سلم إلیه الطفل أو هذا الأخیر بنفسه آو سنة وذالك بناءا على طلب من  21لحمایة إلى غایة بلوغ الحدث الا

  .)1(من تلقاء نفسه 

  الجزاءات المقررة ضد الحدث الجانح :ثانیا 

أكثر  إن الأحكام التي یصدرها قاضي الأحداث بخصوص الحدث تتنوع إما باتخاذ تدبیر أو

واتخاذ الإجراء أو عقوبة جزائیة طبقا لقانون العقوبات  15/12من قانون  70المنصوص علیها في المادة 

عتبار تقریره الاجتماعي داث ومساعدیه، بعد الأخذ بعین الإالمناسب اتجاه الحدث یرجع إلى قاضي الأح

ومدى إمكانیة تربیته ویحضر التقریر الاجتماعي حول الحدث الجانح من طرف مربي تابع لمصلحة 

  .الملاحظة والتربیة في الوسط المفتوح 

نخصص الأولى للأحكام الصادرة في مواد المخالفات والثانیة فسنقطتین  هاتین وسنتناول في هذا الفرع

  .) 2( للأحكام الصادرة في مواد الجنح والجنایات

  الأحكام الصادرة في مواد المخالفات _1

ن یخرج عن الحكم الذي یصدر في حقه لا یمكن أفي مواد المخالفات إذا تمت إدانة الحدث فان  

  :حالتین 

وهذا طبق لنص )3( سنة فلا یجوز في حقه سوى التوبیخ 13إذا كان سن الحدث اقل من  :الأولى الحالة -

ة الطفل یمن قانون حما 87/2ئكدته المادة  ، وهو ما)4(انون العقوبات الجزائیة الجزائريمن ق 49/1المادة 

إلى اقل من  اتعشر سنو یتخذ في الطفل الذي یتراوح عمره من  أنمكن من غیر الم: " حیث مصت انه 

  .سوى التوبیخ ، وان اقتضت مصلحته ذالك وضعه تحت نظام الحریة المراقبة ثلاث عشر سنة و 

                                                           
  .المتعلق بحمایة الطفل 15/12من القانون  42المادة  )1(
  .45نصیر مداني، زهرة بكوش، المرجع السابق، ص) 2(
دار الجامعة الجدیدة للنشر دراسة مقارنة،  ،شهیرة بولحیة، حقوق الطفل بین المواثیق الدولیة وقانون العقوبات الجزائري)3(

  .120ص  ، 2011مصر، ،وتوزیع
   .من قانون العقوبات ،سالف الذكر 49المادة ) 4(
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الحكم بعقوبة  أوتوبیخ  إلىسنة فانه یكون عرضة  18و 13إذا كان سن الحدث بین  :الحالة الثانیة -

  .)1(ج. ع  .من ق 51ذالك وفقا الحكام المادة الغرامة و 

  الجنایات في مواد الجنح و   - 2

إن ارتكاب الحدث لفعل وصف بأنه جنایة أو جنحة یدل على توجیه خطیر لسلوك الحدث وهذا ما 

یقتضي تدابیر أكثر صرامة وشدة من طرف المشرع، هذا الأخیر أخذ كقاعدة عامة بالتدابیر الوقائیة والتربویة 

ناء طبق الأحكام الوقائیة السالبة للحریة وذلك في حالة كأساس للأحكام الصادرة في الجنح والجنایات وكاستث

  .)2(الخطورة الإجرامیة للحدث

 أوفلا یتخذ في حقه سوى تدابیر الحمایة : سنة كاملة  13قل من وفي هذا الصدد نحدد سن الحدث أ

، في قرارها )3(وهو ما كرسته المحكمة العلیاانون العقوبات الجزائري من ق 49/1التربیة  طبقا لنص المادة 

یتعرض للنقض الحكم الذي قضى بالتوبیخ على قاصر من اجل جنحة " بقولها  20/03/1984الصادر في 

أن " الذي ینص على   2005/ 19/10الصادر في  3887008وفي قرارها رقم " سنة  13وهو لا یبلغ 

  . )4(سنة 18سنة إلى  13یبطل المحكم القاضي بعقوبة الغرامة على حدث لم یبلغ 

لعقوبة جزائیة طبقا لما هو  أوویكون الحدث خلال هذه المرحلة محلا أما لتدابیر الحمایة و التهذیب 

  .  50و  49/3منصوص علیه في المادتین 

  تدابیر الحمایة و التهذیب _3

یتخذ ضد  أنلا یمكن في مواد الجنح و المخالفة " ...من قانون حمایة الطفل  85نصت علیها المادة   

  و أكثر من تدابیر الحمایة و التهذیب الأتي بیانها حد أالطفل التدبیر وا

  ؛آو لشخص أو عائلة الجدیرة بالثقةتسلیمه لممثله الشرعي  

 ؛سة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولةوضعه في مؤس  

 ؛وضعه في مدرسة معتمد مكلفة بمساعدة الطفولة في سن الدراسة  

 حمایة الأطفال الجانحین  وضعه في مراكز متخصصة في.  

                                                           
  .المتعلق بحمایة الطفل 15/12من القانون  1ف/87المادة  )1(
  .46نصیر مداني، زهرة بكوش، المرجع السابق، ص ) 2(
  .122شهیرة بولحیة، المرجع السابق، ص )3(
  .463، ص1، المجلة القضائیة، العدد 388708، قضیة رقم 19/10/2005الغرفة الجنائیة، بتاریخ  قرار) 4(
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التكلیف لطفل تحت نظام الحریة المراقبة و عند الاقتضاء أن یضع ا الأحداث،ویمكن قاضي التحقیق     

  .به أو یكون هذه النظام قبلا للإلغاء في أي وقت مصالح الوساطة المفتوحة القیام

لا تتجاوز التاریخ الذي یبلغ فیه  أن معینة لمدةارة في و یتعین في جمیع الأحوال أن یكون بالتدابیر المذكو     

  "القاصر سن الرشد الجزائي 

دث هو أن یوقع علیه إذن فالأصل العام الذي اعتمد المشرع في قضاء الأحداث عند ثبوت إدانة الح      

تطبیق العقوبات المنصوص علیها  إلى المحددة على سبیل الحصر ولا یلجأ حد هذه التدابیرقسم الأحداث أ

من قانون العقوبات إلا إذا اقتضى الحال ذالك عندما یتعلق الأمر بالخطورة الإجرامیة التي  50في المادة 

  .)1(ن یقوم به عادة المختصون الاجتماعیبیثبتها دراسة شخصیة الحدث و البحث الاجتماعي الذي 

  العقوبة السالبة للحریة :ثالثا

ة إلى عقوبة الذین ارتكبوا جرائم خطیر و  18و  13الجانحین في سن مابین  تتعرض فئة الأحداثیمكن أن    

فان الذي یهدف أساسا إلى إعادة تربیتهم وإدماجهم اجتماعیا ، ونظرا لصغر سنهم وعدم نضجهم الحبس و 

  .قانون العقوباتمن  50و 49خف من عقوبة المجرمین الكبار وهذا ما نصت علیه المادتین عقوبتهم تكون أ

وعلیه إذا ارتكب الحدث الجانح جنایة وكانت عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد فیحكم علیه بعقوبة        

ما كرسته المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ هذا و  ،)2(سنة 20سنوات إلى  10الحبس من 

  .)3("سنة  20بالسجن مدة  یتعرض للنقص الحكم الذي قضى على الحدث:" بنصها  14/02/1989

و الحبس المؤقت فانه یحكم علیه بالحبس لمدة تساوي نصف المدة التي أما إذا كانت العقوبة هي السجن أ

  .)4(كان یتعین الحكم علیه بها إذا كان بالغا 

به ففكرة الألم كأثر یترتب مباشرة و یستمد أصله من مبدأ الردع الذي اقره المشرع الجزائري وخص       

وعندما یقتضي  اإلیه استثناء البدء و إنما لجأالمجرمین البالغین لم یطبقه على الأحداث الجانحین من حیث 

  .الحال ذالك 

                                                           
  .42حامدیة السعید، عبید عبادیة ، مراد شرایطیة، المرجع السابق، ص) 1(
  .المعدل والمتمم الجزائري من قانون العقوبات 50/2المادة ) 2(
  .20،ص3، المجلة القضائیة، العدد 53228ملف رقم ، 14/2/1989قرار الغرفة الجزائیة، بتاریخ ) 3(
  .من قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم 50/3المادة )4(
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  العمل للنفع العام : رابعا

المعدل والمتمم لقانون العقوبات الجزائري  25/02/2009المؤرخ في  01_09قد نص القانون رقم          

على إمكانیة استبدال العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة بعقوبة 6مكرر  5إلى  1مكرر 5و تحدیدا من 

تكز بالأساس على احترام حقوق العمل للنفع العام، لتعزیز المبادئ الأساسیة الجنائیة والعقابیة التي تر 

الإنسان وتحقیق إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم علیهم، وهو المبتغى الذي لم یعد یرتكز على حبس 

الأشخاص فقط بل أضحى تحقیقه من جهة على مدى احترام مبدأ تشخیص العقوبة عند النطق بها، ومن 

محكوم علیهم نهائیا دون اللجوء المفرط لوسائل جهة أخرى، على إمكانیة  مساهمة العقوبة في إصلاح ال

المؤسسات اتهم، كما تسمح بإشراك الهیئات و الإكراه التي قد تنجر عنها آثار سلبیة على مختلف جوانب حی

   .العمومیة في عملیة إعادة الإدماج 

ولا بد أن یقوم رئیس الجلسة بإعلام الحدث بحقه في قبولها أو رفضها والتنویه بذلك في الحكم، فإذا قبلها     

 یتم النطق بعقوبة العمل للنفع العام في حضوره ویتم تنبیهه بأنه في حالة الإخلال بالالتزامات المترتبة على

  .)1( تنفیذ هذه العقوبة فإن عقوبة الحبس المستبدلة ستنفذ علیه 

  طرق الطعن في الأحكام الصادرة ضد الحدث:  الفرع الثاني

وقد یشوب المحكم الجنائي عند صدوره بعض الأخطاء الإجرائیة أو الموضوعیة او یتبین بعد صدوره       

ما یجعله منافیا للواقع أو القانون الأمر الذي یتعین معه فتح باب الطعن في هذا الحكم ألانه یؤدي الى 

في الإحكام كافة طرق الطعن ونقصد بالطعن ) 2(إصلاح مضمون المحكم الجنائي وهو حق مكفول دستوریا 

  .المقررة قانونا سواء تعلق الأمر بالطرق العادیة أو الطرق الغیر عادیة 

 

                                                           
كما ، یتعلق بكیفیات تطبیق عقوبة العمل للنفع العام الذي جاء بغرض 2009ابریل  21مؤرخ في  02ازري رقم منشور و )1(

الأحكام وتفعیلها عملیا، كما یهدف هذا المنشور إلى تبیین دور كل من وضیح وتوحید آلیات تطبیق هذه ، نص على ذلك

قاضي الحكم والنیابة العامة وقاضي تطبیق العقوبات وكذا مختلف مصالح الجهات القضائیة المعنیة بمتابعة تنفیذ هذه العقوبة 

المحكوم علیهم نهائیا بهذه العقوبة فضلا على إبراز دور الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام المستقبلة للأشخاص 

 .البدیلة
 76، الجریدة الرسمیة رقم 1996دیسمبر  07المؤرخ  438_96، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  رقم 1996دستور )2(

، یتعلق باصدار بنص التعدیل الدستوري  2020دیسمبر  30المؤرخ في  442_20المعدل و المتمم بمرسوم الرئاسي رقم 

المادة 2020دیسمبر  30، الصادرة ، في  82، الجریدة الرسمیة العدد 2020علیه في استفتاء الأول نوفمبر سنة المصادق 

  . المعدل والمتمم 1996من دستور  160/2
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  طرق الطعن العادیة: أولا

  :وتشمل كلا من المعارضة و الاستئناف

  المعارضة   - 1

قدر المشرع أن تخلف المتهم عن جلسة المحاكمة قد یكون بسبب عدم تكلیفه بالحضور تكلیفا       

صحیحا، أو أن التكلیف بالحضور للجلسة تم صحیحا، لكن هناك عذر مقبولا منع المتهم من المثول أمام 

حاكمته حضوریا حتى المحكمة وبالتالي فالعدالة تقتضي أن تمنح المتهم الذي حوكم غیابیا فرصة إعادة م

  .)1(یتسنى له الدفاع عن نفسه، وهو ما سارت جمیع التشریعات الإجرائیة

من قانون الإجراءات الجزائیة  415إلى  409ولقد نظم المشرع الجزائري المعارضة في المواد من       

الحكم الغیابي الذي والتي من خلالها یمكن للحدث المحكوم علیه أو نائبه القانوني أن یطعن بالمعارضة في 

أیام من تبلیغ الحكم إلى الحدث أو نائبه القانوني تبلیغا  10یدینه من  أجل جنحة أو مخالفة أو جنایة خلال 

مهلة شهرین إذا كان الطرف المتخلف  إلىشخصیا وإلا فإن المعارضة ترفض شكلا، وتمدد مهلة المعارضة 

  .)2(عن المحاكمة یقیم خارج التراب الوطني 

وعلیه فبالنسبة للأحكام الجزائیة الغیابیة الصادرة في حق الحدث فإنه یجوز الطعن فیها بالمعارضة       

بدون استثناء أما بالنسبة للتدابیر فإنه یجب التفرقة بین تدبیر التوبیخ والتسلیم وغیرهما من التدابیر، لأنه 

خص الذي یتولى حضانته أو أي شخص جدیر بالنسبة لتدبیر توبیخ الحدث وتسلیمه لوالدیه أو وصیه أو للش

بالثقة  لا یمكن أن یتصور اتخاذ تدبیر التوبیخ والتسلیم إلا بحضور الحدث وبالتالي لا یمكن تصور 

  .)3(المعارضة فیهما

  الاستئناف   - 2

رفع دعواه مرة  إلىیعتبر الاستئناف من طرق الطعن العادیة ، كما انه یهدف من ورائه الطاعن         

أخرى على محكمة أعلى درجة من تلك التي أصدرت الحكم المطعون فیه وذالك لمراجعة المحاكمة و الحكم 

 أنفي القانون أو في الحكم الصادر في الموضوع ، وهذا معناه ا قد یكون وقع فیه القاضي من خطأ لدفع م

  .قاضي على درجتین هذه الطریقة تعتبر من طرق الإصلاح و تغییر یحقق مبدأ الت

                                                           
  . 359یدومة دریاس، المرجع السابق، صز  )1(
  .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم  411المادة  )2(
  .47، مراد شرایطیة، المرجع السابق، صعبید عبادیةمحامدیة السعید، )3(
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القواعد و الإجراءات الواجب إتباعها في مجال ) ج.ج.إ.ق(من 434إلى  416وقد نظمت المواد من        

  .الطعن بالاستئناف 

وقد أجاز المشرع كقاعدة عامة استئناف جمیع الأحكام الجزائیة الصادرة في حق الأحداث المنصوص        

نون العقوبات، ولم یفرق بین الجنایات و الجنح و المخالفات ، ویجوز أن من قا 50و  49علیها في المادتین 

حد والدیه أو نائبه القانوني كما یجوز أن یرفع من المضرور فیما ستئناف من النیابة العامة أو من أیرفع الا

  . )1(یتعلق بحقوق المدنیة 

لأحكام الجزائیة بشان المخالفات أو في احمایة و التهذیب یجوز استئناف، أن جمیع الأحكام وتدابیر ال      

فبالنسبة للجنایات التي یرتكبها الحدث فان الأحكام . الجنح أو الجنایات التي یرتكبها الحدث جائزة الاستئناف

الصادرة بشأنها فیمكن استئنافها أمام غرفة الأحداث على مستوى المجلس القضائي ، على خلاف أحكام 

لا تكون إلا محلا للطعن بالنقض ، وهذه ضمانة و حمایة للحدث في حقه في  محكمة الجنایات كبار التي

  .)2(الطعن في الأحكام الصادرة بشأنه

ة الحبس لمدة لا نه لا یجوز استئناف الأحكام الصادرة في مواد المخالفات إذا قضت بعقوبأغیر       

  .)3(ج .د 100الغرامة المالیة لا تتجاوز أیام و  5تتجاوز 

ج أما عقوبة الحبس فاصلا لا یحكم .د 100ستئناف حكم قضى بغرامة وبذالك لا یجوز الأحداث إ        

  ) .ج.ع .ق ( من 50و  49بها على الحدث في المخالفة بمقتضى المادتین 

    طرق الطعن الغیر العادیة : ثانیا 

  :إعادة النظرالتماس طعن بالنقض و تنقسم طرق الطعن غیر العادیة إلى كل من ال      

  النقض  - 1

كم ایعتبر النقض من الطرق الغیر عادیة للطعن في الأحكام و القرارات النهائیة الصادرة عن المح        

   ةالإجراءات التي اتبعتها محاكم الدرجة الأولى والثانیبهدف مراقبة صحة تطبیق القانون و المجالس القضائیة و 

                                                           
  .134السنیة، المرجع السابق، ص محمد الطالب )1(
  .56صالمرجع السابق، نصیر مداني، زهرة بكوش، ) 2(
  .المعدل والمتمم الإجراءات الجزائیةمن قانون  416/2المادة )3(
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ا كونها محكمة قانون ولیست محكمة موضوع في الأحكام الجزائیة ویتم الطعن بالنقض أمام المحكمة العلی

  .)1(الصادرة من هیئات قضاء سوء كانت بالعقوبة أو بإحدى تدابیر الحمایة و التربیة 

طعن فیها بالنقض اثر موقف إلا إذا تضمنت هذه الأحكام الأوامر الصادرة لا یمكن الكام و إن الأحف  

التهذیب بیر الحمایة و من قانون العقوبات أما الطعن بالنقض في تدا 50للمادة عقوبات سالبة للحریة طبقا 

  .)2(فانه لا یكون له اثر موقف

التهذیب كام الجزائیة و تدابیر الحمایة و طعن بالنقض في الأحأیام لل 08للحدث المنحرف مهلة و       

  .حداثالمتعلق بحمایة الأ 15/12من القانون  85لیها في المادة المنصوص ع

أیام من یوم النطق بالحكم بالنسبة الأطراف الدعوى الذین حضروا أو حضر من ینوب  08وتسري مهلة      

أیام من تاریخ النطق بالحكم إذا كان حضوریا أما بنسبة للأحكام  08عنهم یوم النطق بالحكم أي مهلة 

  . یر مقبولة أیام من التاریخ الذي تصبح المعارضة فیه غ 08الغیابیة فتسري مهلة 

  إعادة النظر   - 2

یتعلق بتقدیر  ة الشيء المقضي فیه بسبب وقوع خطأهو طریق غیر عادي یخص الأحكام الحائزة لقو        

الطریق مسموح للحدث الذي صدر ضده حكم ا موضوعي ، و هذقائع الدعوى أي في حالة وجود خطأ و 

جل تحقیق العدالة بالرغم من انه جنحة وهذا من أدانته في جنایة أو حائز لقوة الشيء المقضي فیه یقضي بإ

یمس بحجیة الأحكام النهائیة التي تعتبر عنوان للحقیقة ، و نقصد بإعادة النظر في الأحكام الجزائیة الصادرة 

  .بشان الأحداث ولیس مراجعة تدابیر الحمایة و التهذیب التي یمكن لقاضي الأحداث تعدیلها أو إلغاؤها 

عادة النظر في حكم جزائي صادر بشان حدث أو إ فان) ج .ج.إ. ق( من  531حكام المادة ووفقا الأ      

  :بالغ لابد من توافر الشروط التالیة 

 ؛یقضي بالإدانة في جنایة أو جنحة لابد أن یكون الحكم أو القرار حائز لقوة الشيء المقضي فیه  

  ؛جهة المختصة وهي المحكمة العلیاتقدیم طلب إلى ال  

 3(حصرا  531د أن یؤسس الطلب على إحدى الحالات الواردة في المادة لا ب(.  

                                                           
  .48السابق، ص، مراد شرایطیة، المرجع محامدیة السعید، عبید عبادیة )1(
)2(

  .المتعلق بحمایة الطفل 15/12من القانون  95المادة  
  .59،  57ص نصیر مداني، زهرة بكوش، المرجع السابق، ص  )3(
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وجاءت نصوص القانون الخاصة بالأحداث خالیة من أي نص حول الطعن إعادة النظر كطریقة غیر       

تالي فان القواعد العامة البالصادرة عن هیئات قضاء الأحداث و عادي للطعن في الأحكام الجزائیة 

هي التي تطبق في مجال الأحداث متى استعملوا حقهم في ) ج  .ج.إ.ق( من 531المادة  المنصوص علیها

  . )1(الطعن بإعادة النظر سواء بالنسبة للحالات یجوز أن یجوز لهم الطعن

  إمكانیة مراجعة التدابیر المقررة للحدث : ثانیا

تتمیز بالمرونة و للیونة ، وهذا یكون نه من الضروري إن ت هذه التدابیر لتقویم الأحداث فإقد وضع       

د تتحسن حالته فلا یكون محتاجا للتدابیر تغییر ومراجعتها لا لشيء سوى مراعاة مصلحة الحدث الذي ق

 أون یراجع ي آخر ، فقد رخص المشرع للقاضي بأكما انه قد یسوء سلوكه فیحتاج لتدابیر تقویمالمقرر له  

  .م منه حسب تطور حالة الحدث نوع التدبیر ویصف الملائ عن  یعدل

  ن الحدث في خطر معنوي مراجعة التدبیر المقرر بشأ_ 1

ن یعدل التدبیر الذي أمر لقاضي الأحداث ، أیمكن : " نه على أ 15/12من قانون  45مادة نصت ال       

، و یبث  به أو العدول عنه بناءا على طلب الطفل أو ممثله الشرعي أو وكیل الجمهوریة أو تلقاء نفسه

  " .جل لا یتجاوز شهر واحد تقدیمه قاضي في طلب مراجعة التدابیر في أ

والملاحظ على هده المادة أنها لم تنص على مصیر الطلب في حالة عدم بث القاضي فیه خلال المدة       

  .)2(یه عدم البت ف أوإمكانیة تجدید الطلب في عدمه في حالة الرفض الطلب الأول  إلىالمحددة بالإضافة 

  مراجعة تدابیر الحمایة والتهذیب المقررة بشأن الحدث الجانح_ 2

إن قاضي الأحداث یقوم باختیار التدبیر الذي یراه مناسبا لحالة الحدث وطالما أن هذه التدابیر        

هي وسیلة لإصلاح وحمایة الحدث فقد أجاز المشرع  15/12من قانون  85المنصوص علیها في المادة 

كانت الجهة القضائیة  مراجعتها وتعدیلها متى أدت الغرض المنشود منها وكلما اقتضت مصلحة الحدث وأیا

  .)3(من القانون سالف الذكر  96التي أمرت باتخاذ هذه التدابیر وذلك بموجب نص المادة 

یجوز لوكیل الجمهوریة أو مصالح الوسط المفتوح أو قاضي الأحداث من تلقاء نفسه مراجعة تدابیر      

نه یتعین على قاضي الأحداث رفع من قانون حمایة الطفل إلا أ 85الحمایة المنصوص علیها في المادة 

                                                           
  .379زیدومة دریاس، المرجع السابق، ص )1(

  .360، ص نفسهمرجع ال)2(
  49.محامدیة السعید، عبید عبادیة ، مراد شرایطیة، المرجع السابق، ص) 3(
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الأمر لقسم الأحداث في حالة تغییر التدبیر إلى تدابیر الوضع لحدث كان قد سلم إلى ممثله الشرعي أو 

  .)1(لشخص أو عائلة جدیرة بالثقة 

كما یمكن لوالدي الحدث أو وصیه تقدیم طلب مراجعة تدابیر الوضع خارج أسرة الحدث قصد طلب 

جاعه إلى حضانتهم، غیر أنه لا بد من توافر شروط لقبول طلبهم وهي أن یكون قد مضى تسلیمه لهم أو إر 

  .على تنفیذ الحكم ستة أشهر على الأقل وأن یثبتوا أهلیتهم في تربیة الطفل وتحسین سلوكه تحسینا كافیا

ویمكن للحدث نفسه طلب رده إلى رعایة والدیه أو وصیه بشرط أن یثبت تحسن سلوكه ، وتطبق 

لتدابیر الجدیدة المتخذة في حق الحدث على إثر المراجعة أو التغییر مع الأخذ بعین الاعتبار سن الحدث ا

  .یوم صدور القرار باتخاذ التدبیر الجدید

أشهر  3وفي حالة عدم استجابة القاضي إلى الطلب المقدم إلیه فلا یمكن تجدید الطلب إلا بعد مضي

  .)2(من تاریخ الرفض 

عن الاختصاص الإقلیمي بالفصل في المسائل العارضة ودعاوى تغییر التدابیر فینعقد حسبما  أما

  :على النحو التالي 15/12من القانون  98نصت علیه المادة 

حدد المشرع الاختصاص الإقلیمي لقاضي الأحداث الذي فصل في النزاع أصلا إلى قاضي الأحداث 

ن الممثل الشرعي للحدث أو موطن صاحب العمل أو الموطن الذي أو قسم الأحداث الذي یقع بدائرته موط

وضع الحدث فیه بأمر من القضاء وذلك بتفویض من قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي فصل أصلا 

  .في النزاع 

قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي یقع بدائرة اختصاصه مكان وضع الطفل أو حبسه وذلك        

الأحداث أو قسم الأحداث الذي فصل أصلا في النزاع غیر أنه إذا كانت القضیة بتفویض من قاضي 

تقتضي السرعة یمكن قاضي الأحداث الذي یقع في دائرة اختصاصه مكان وضع الطفل أو حبسه أن یأمر 

  .باتخاذ التدابیر المؤقتة المناسبة

 ر في التدابیر یجوز شمولهاإن الأحكام الصادرة في شأن المسائل العارضة أو دعاوى التغیی      

  .ستئناف إلى غرفة الأحداث بالمجلس القضائيالمعارضة أو الاستئناف، ویرفع الإبالنفاذ المعجل رغم 

  

                                                           
  . المتعلق بحمایة الطفل 15/12من قانون  96المادة  )1(

   .المتعلق بحمایة الطفل 15/12من قانون  97المادة  )2(
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  عتبار للطفل الجانحردّ الإ:رابعا

عتبار هو ذلك الإجراء الذي یسمح بإلغاء آثار الجریمة من ملف المحكوم علیه وذلك بعد إتمام الإ ردّ 

  :من قانون الإجراءات الجزائیة لاسیما منها 679المنصوص علیها في المادة الإجراءات 

 تقدیم وصل دفع الغرامة المالیة المحكوم بها.   

  إجراء تحقیق حول سلوك الحدث لمعرفة أن الحدث قد تحسنت أخلاقه وسیرته عن طریق البحث

  .)1(جتماعیةالإالاجتماعي الذي تقوم به المصالح 

من قانون حمایة الطفل التي نصت على أن القرارات  106الجزائري تبنى في نص  المادة فالمشرع      

الصادرة عن جهات قضاء الأحداث تسجل في سجل خاص یمسكه كاتب الجلسة وتقید القرارات المتضمنة 

ة تدابیر الحمایة والتربیة وكذلك تلك المتضمنة العقوبات المحكوم بها ضد الأطفال الجانحین في صحیف

 المسلمة للجهات القضائیة طبقا لما ورد في 02السوابق القضائیة غیر أنه لا یشار إلیها إلا في القسیمة رقم 

  .)2(من نفس القانون 107نص المادة 

قسم الأحداث بالمحكمة التي " من قانون حمایة الطفل أن 108لقد أجاز المشرع الجزائري في نص المادة     

المنوه بها عن التدبیر إما من تلقاء نفسه  1لا أو محل میلاده إلغاء القسیمة رقم طرحت أمامها المتابعة أص

أو بناءا على عریضة مقدمة من صاحب الشأن أو من النیابة وذلك بشرط أن یقدم صاحب الشأن ضمانات 

نهاء سنوات من تاریخ إ 03أكیدة على أنه قد أصلح حاله وأن یكون تدبیر الحمایة والتهذیب قد مضى علیه 

المتعلقة بالتدبیر، فإنها تسحب من ملف صحیفة السوابق  01المدة، فإن صدر أمر بإلغاء القسیمة رقم 

سنوات التي بعد انقضائها یتم تقدیم طلب  03سنوات إلى  05القضائیة، فالمشرع قد قلص من المدة من 

  .)3(هإلغاء التدبیر في صحیفة السوابق القضائیة ورد الاعتبار إلى المحكوم علی

من قانون حمایة الطفل تلغى بقوة القانون من صحیفة السوابق القضائیة  109وطبقا لنص المادة      

  .)4(العقوبات التي نفذت على الطفل الجانح وكذا التدابیر المتخذة في شأنه بمجرد بلوغه سن الرشد الجزائي

                                                           
  .172من قانون الإجراءات الجزائیة، ص 679المادة)1(

  .18المتعلق بحمایة الطفل، ص 15/12من قانون 107و 106ة الماد)2(
، مجلة المفكر،  الجزائر، 17، العدد"مرحلة التنفیذ في قانون حمایة الطفل الحمایة القانونیة للطفل الجانح في"موسي قروف، )3(

  .253، ص2018جوان

  .18، المتعلق بحمایة الطفل، ص15/12من قانون  109المادة )4(
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ویبقى الغرض من قید العقوبات أو التدابیر في صحیفة السوابق القضائیة لیس الغرض منه الإعتداء     

على ماضي الطفل من أجل تشدید الحكم كما عند البالغین، وإنما الغرض منه هو إطلاع الجهات القضائیة    

  .)1(التدبیر الأنسب لحمایته وإعادة تربیته لاتخاذماضي الحدث على 

  لثانيالمبحث ا

  حمایة الطفل أثناء تنفیذ العقوبة أو التدبیر وبعدها

الهدف الأساسي من تطبیق العقوبة السالبة للحریة ضد الحدث لیس لإیلامه فقط وإنما لإصلاحه و        

إعادة تربیته وبذالك تتغیر السیاسة الجزائیة في تنفیذ العقوبات بالنسبة للحدث وتنتفي معه فكرة حق المجتمع 

ر تأهیل الحدث و تقویم سلوكه في توقیع العقاب علیه كونه اعتدى على مصلحة محمیة قانون، فیعتب

هذا مناسبة بما یحفظ كرامته كإنسان و لإعادة إدماجه مجددا في المجتمع بعد الإفراج عنه، و إحاطته برعایة 

  .)2(بغض النظر عما إذا كان مرتكبا للجریمة

ابیة حیث أحاطه المشرع الجزائري بجملة من الحمایة، ساعیا لتحقیق ذالك عن طریق السیاسة العق      

یه طرق إلسواء أثناء تنفیذ العقوبة من خلال حمایته داخل المراكز ومؤسسات رعایة الأحداث وهذا ما سنت

في المطلب الأول أما في المطلب الثاني فسنتطرق إلى حمایة الحدث بعد تنفیذ التدبیر أو العقوبة من 

  . ره ومسح كل أثر لسوابقه القضائیةخلال الرعایة اللاحقة التي خصه بها وكذلك حمایته عن طریق رد اعتبا

  المطلب الأول

  مؤسسات رعایة الأحداثجراءات حمایة الحدث داخل مراكز و إ

إلى حمایة الحداثة داخل المراكز المتخصصة في الباب الرابع من  فالمشرع الجزائري تطرق

 الطفولة داخل المراكزالمتعلق بحمایة الطفل حیث خصص الفصل الأول لسرد آلیات حمایة 15/12القانون

لحدث داخل مراكز إعادة التربیة والمصالح المتخصصة في حمایة الطفولة، أما الفصل الثاني فتناول حمایة ا

  .)3(إدماج الأحداث وهذا ما سنوضحه في الفرعیین الآتیینو 

  

                                                           
  .439حمو بن براهیم فخار، المرجع السابق، ص )1(

محمد  2كلیـة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهرانالمعاملة الجنائیة للأحداث الجانحین في التشریع الجزائري، حي احمد، )2(

   . متاح على الموقع الإلكتروني بن احمد، عضو بمخبر حقوق الطفل،

.439ص ن براهیم فخار، المرجع السابق،حمو ب  (3) 
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  إجراءات حمایة الحدث داخل المراكز والمصالح المتخصصة في حمایة الطفولة:  الفرع الأول

من قانون حمایة الطفل فإن المراكز والمصالح المتخصصة في حمایة  116طبقا لنص المادة   

الأحداث ومؤسسات عمومیة تعتبر ذات طابع إداري و تتمتع بالشخصیة المعنویة، والذمة المالیة المستقلة 

قبل الجهات حكام بالوضع أو الإیداع من الأوتتكفل برعایة الأحداث الذین صدرت في حقهم أوامر أو 

القضائیة المختصة، حیث تقوم الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني بإحداث وتسییر هذه المراكز والمصالح ،  

  فهذه المؤسسات ذات نظام داخلي وهي مخصصة لإیواء الأطفال الذین لم یكملوا التاسعة عشر من عمرهم

، من المرسوم التنفیذي 2،3،4طبقا للمواد ا ، ویتم إنشاؤها بموجب مرسوم وهذ)1(وحمایتهم بهدف تربیتهم

  .)2(165- 12رقم

  النصوص القانونیة المنظمة للمراكز والمصالح المتخصصة في حمایة الطفل:أولا

أقر المشرع الجزائري إنشاء مراكز متخصصة في حمایة الطفولة و المراهقة وذلك بموجب الأمر رقم      

المتضمن إحداث المؤسسات و المصالح المتخصصة في حمایة  26/09/1975، المؤرخ في 75/64

المتضمن 26/12/1975المؤرخ في 15/ 75، ثم جاء تطبیقا له المرسوم التنفیذي رقم )3(الطفولة و المراهقة 

بموجب  القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات المتخصصة في حمایة الطفولة والمراهقة، المعدل والمتمم

/ 01المؤرخ في 78/261، و كذا المرسوم  )4(05/04/2012المؤرخ في  12/165المرسوم التنفیذي رقم 

الطفولة  صة في حمایة المتضمن إنشاء مراكز متخصصة و تعدیل قوائم المراكز المتخص 1987/ 12

  .)5(المراهقة و 

                                                           
الأستاذ الباحث ، المجلد الثاني، العدد التاسع ، مجلة "حمایة الأطفال داخل مراكز و مؤسسات حمایة الطفولة"بسمة دوحي، )1(

  .225، ص 2018للدراسات القانونیة و السیاسیة، الجزائر، مارس 
للمرسوم  ، المعدل و المتمم2012لسنة ،21ر، العدد .، ج2012أفریل  5، المؤرخ في 12/165المرسوم التنفیدي رقم )2(

  .الطفولة، المتضمن القانون الأساسي للمؤسسات المتخصصة في حمایة 75/1975التنفیدي رقم

، المتضمن إحداث المؤسسات و المصالح 1975سبتمبر 26، الموافق لـ 1395رمضان  20المؤرخ في  75/64الأمر رقم )3(

  .10/10/1975، بتاریخ 81المكلفة بحمایة الطفولة والمراهقة، ج ر، عدد 
للمؤسسات المتخصصة في حمایة ، المتضمن القانون الأساسي 26/12/1975، المؤرخ في 75/115المرسوم التنفیذي رقم)4(

، ج ر، 05/04/2012رخ في ،المؤ 12/165، المعدل و المتمم، بموجب المرسوم التنفیذي رقم82الطفولة والمراهقة ج ر، عدد 

2012،21.  
المتضمن إنشاء مراكز متخصصة في إعادة التربیة وتعدیل قوائم المراكز 01/12/1987المؤرخ في  78/261مرسوم رقم )5(

  .02/12/1987مؤرخة في  94ة في حمایة الطفولة والمراهقة، الجریدة الرسمیة عددالمتخصص
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 التطبیقیة له ، مع بقاء النصوص44/45تجدر الإشارة إلى أن قانون حمایة الطفل ألغى أحكام الأمر رقم 

  .)1(السالف ذكرها، ساریة المفعول إلى حین نشر النصوص التطبیقیة الخاصة بقانون حمایة الطفل

  (CSP) خطرالمراكز المتخصصة في حمایة الأطفال في  - 1

ه المراكز تستقبل الأحداث الذین سبق وضعهم في المراكز التخصصیة لإعادة التربیة والذین ذفه      

استفادوا من تدبیر إیوائهم للعلاج البعدي، فهي مؤسسات داخلیة مخصصة لإیواء الأحداث الموجودین في 

، والذین كانوا موضوع التدابیر المنصوص علیها في المواد )2(خطر معنوي بقصد تربیتهم وحمایتهم

  .)3(من قانون حمایة الطفل ) 36،41،68(

 لمراكز المتخصصة في حمایة الأحداث الجانحین - 2

وتقوم هذه المراكز بإعادة تأهیل الأحداث، حیث یتلقى الأحداث الجانحون تكوینا أخلاقیا تربویا ومهنیا     

المدارس العادیة ومراكز التكوین المنهي، تشرف لجنة إعادة التربیة على تنفیذ  من طرف معلمین یشبه تكون

بتأسیس لجنة على مستوى كل مركز  1972، وقد أوصى قانون سنة )4(برامج إعادة التربیة في المركز

یستقبل الأحداث الجانحین، تتكون هذه اللجنة من قاضي الأحداث ومدیر المركز ومختص نفساني ومربین 

اعدون اجتماعیین وممثل عن وزارة التربیة وعن وزارة الشؤون الدینیة، وخلال إقامتهم في هذه المراكز ومس

یعیش الأحداث الجانحون في جماعات ویستفیدون من فترات راحة لزیارة آبائهم أو أولیائهم المسؤولین مدنیا 

  . )5(عن أفعالهم خلال إفراجهم المؤقت 

  قایة الشبابالمراكز المتعددة الخدمات لو  - 3

تعتبر هذه المراكز مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري، لها الشخصیة المعنویة والاستقلال المالي،وهو نوع    

  ، فلأول مرة یتقرر  1975جدید أحدثه المشرع الجزائري من المراكز المتخصصة لم یكن معروفا من قبل عام

                                                           
  .سالف الذكر من قانون حمایة الطفل، 194المادة )1(
ط، موفم للنشر،  .عبد المالك السایح، الملعاملة العقابیة والتربویة للأحداث في ضوء التشریع الجزائري والقانون المقارن، د)2(

  .153، ص2013الجزائر، 
  .المتعلق بحمایة الطفل 15/12من قانون ) 36،41،58(المواد )3(
  .228بسمة دوحي، المرجع السابق، ص )4(
  .207ص ،2002بوعات الجامعیة، الجزائر، ، دیوان المط2علي مانع، جنوح الأحداث والتغیر الإجتماعي في الجزائر، ط)5(
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بإعادة التربیة والشبیبة المنحرفة في مؤسسة ضم المراكز المتخصصة والمصالح المختلفة المكلفة 

،وقد تقرر إنشاء هذا النوع من المراكز في المناطق النائیة والتي لا توجد بها نسبة سكانیة كبیرة من )1(واحدة

  .عیار في إنشائها هو كثافة السكانالأحداث أي أن الم

 ، )2(وبالتالي نسبة الإجرام یمكن القول أنها تخص بعض المناطق من الصحراء وبعض المناطق النائیة     

  .)4(ورقلةو  )3(ونجد بعض هذه المراكز في كل من ولایتي بشار

  :مصالح الوسط المفتوح_أ

كل ولایة وعند  واحدة في أنشأت مصالح الوسط المفتوح إلى جانب الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة     

الاقتضاء یكون لها ملحقات ضمن الولایة المنشأة فیها التي تعرف كثافة سكانیة كبیرة، تتكون من موظفین 

مختصین، وتقوم بمتابعة وضعیة الأطفال في خطر ومساعدة أسرهم، مع إشراك الطفل المعني بالمساعدة 

خذ بشأنه، وتقوم بإجراء الأبحاث الاجتماعیة سنة على الأقل في التدبیر الذي یت 13والذي یبلغ من العمر 

  .)5( الأحداث للأطفال الجانحین والذین هم في خطر معنوي بناءا على طلب قاض

  : المراكز المخصصة للأحداث المعوقین_ب

، وتقوم هذه المراكز بالعمل على الإدماج الاجتماعي لهذه الفئة  15/12انونمن الق 116حسب المادة     

 الأطفال المنحرفین أو الأطفال في خطر ، ولكن لا یتم الوضع في هذه المراكز المذكورة أعلاه الحساسة من 

من  1ف/117إلا من قبل قاضي الأحداث أو الجهات القضائیة الخاصة بالأحداث، وهذا حسب المادة

لمدة لا غیر أنه یجوز للوالي أن یأمر في حالة الإستعجال بوضع الطفل في خطر فیها،  15/12القانون 

ویجب على مدیر المؤسسة إخطار قاضي الأحداث بذلك فورا، ولا یمكن  ، یمكن أن تتجاوز ثمانیة أیام

                                                           
  .،  المتعلق بتحدید المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة الطفولة والمراهقة1975سبتبمبر 26بتاریخ 64/75الأمر رقم)1(
  .158عبد المالك السایح، المرجع السابق، ص)2(
  .558، ص بن إبراهیم فخار، المرجع السابق حمو)3(
  .مقابلة مع قاضي الأحداث عین تموشنت)4(
المجلة الجزائریة للعلوم "، 2015-07- 15لمؤرخ في ا 15/12آلیات الحمایة للطفل في ظل القانون رقم "سامیة موالفي، )5(

 .وني ،متاح على الموقع الإلكتر  111ص ASJP القانونیة والإقتصادیة والسیاسیة، جامعة الجزائر، مقال منشور في مجلة

www.asjp-cerist.dz/en/article، 9:15على الساعة 2021ماي22علیه یوم  عتاریخ الإطلا  



 إجراءات�حماية�الطفل�أثناء�المحاكمة�و��عد�ا�����:الفصل�الثا�ي�ا��ماية�ا��زائية�للأحداث������������������������������������

100 
 

لتحاق الطفل بهذه المراكز إلا بعد تحقیق استعجالي تقوم به مصلحة الملاحظة والتربیة في الوسط المفتوح إ

  . )1(وكل هذه الإجراءات من أجل تحقیق المصلحة الفضلى للطفل

  :وتشمل هذه المصالح

 مصلحة الملاحظة:  

تقوم بدراسة شخصیة الحدث عن طریق الملاحظة المباشرة لسلوكه بواسطة مختلف الفحوص والتحقیقات،     

، حیث تقوم بفحصهم بدنیا )2(واقتراح الطریق السلیم لتربیة الحدث أشهر 6و 3خلال فترة تتراوح ما بین 

ت اللاحقة التي ستتخذ بشأنهم، كما تتولى هذه المصلحة العنایة بالأحداث ونفسیا واجتماعیا، تمهیدا للإجراءا

من الناحیة الصحیة والنفسیة والإجتماعیة، وعند انتهاء المدة تقوم بإرسال تقریر إلى قاضي الأحداث 

  .)3(التدبیر النهائي الممكن اتخاذه إزاء الحدث  المختص مشفوعا بملاحظاتها وباقتراح یتضمن

  :إعادة التربیةمصلحة  -

تتكفل هذه المصلحة بإعادة تربیة الحدث الأخلاقیة والوطنیة والریاضیة والتكوین المدرسي والمهني       

قصد إعادة إدماجه الإجتماعي وذلك بإتباع البرامج الرسمیة المسطرة من الوزارات المعنیة وتقوم بإعداد تقاریر 

   . )4(بشأن الطفل ترسلها لقاضي الأحداث

  :صلحة العلاج البعدي م -

تتكفل بإعادة تربیة الحدث الخارجي حیث شرع في إعادة إدماجه اجتماعیا في انتظار انتهاء التدبیر        

 الطفل بورشات خارجیة للعمل أو مركز التكوین المنهي بعد  إلحاقوخلال تلك الفترة یمكن  المستخدمة بشأنه،

  . )5(126/ 75من الامر 03إلیها في المادةاستطلاع رأي لجنة العمل التربوي المشار 

  

  

                                                           
مجلة معالم للدراسات  ، ، العدد الرابع 15/12حمایة الطفولة داخل المراكز المتخصصة في القانون رقم "الزهرة فغول، )1(

  .272، ص 2018القانونیة والسیاسیة، جوان 
  .212علي مانع، المرجع السابق، ص)2(
  .252، ص2009، دار الثقافة للنشر والتوزیع لبنان، 2دراسة مقارنة، طزینب أحمد عوین، قضاء الأحداث )3(
  .257زینب أحمد عوین، المرجع السابق، ص)4(
  .442زیدومة دریاس، المرجع السابق، ص )5(
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  الإجراءات المتبعة في الحمایة: ثانیا

  المتعلق بحمایة الطفل أنه یترأس لجنة العمل التربوي قاضي 15/12قانون من11طبقا لنص المادة       

الأحداث الذي یقع المركز في دائرة اختصاصه و تتمثل هذه الحمایة داخل المراكز بناء على مهامهم، فهذه 

اللجنة تنشأ على مستوى هذه المراكز والتي تكلف بالسهر على تطبیق برامج معاملة الأحداث ودراسة تطور 

خدها ابیر التي إتالنظر في التدحالة كل حدث، كما  لها أن تقترح في أي وقت على قاضي الأحداث إعادة 

  . )1(اتجاه الحدث

جتماعات لجنة العمل التربوي عندما تنظر في ملفات یحضر وجوبا في إیجب على قاضي الأحداث أن      

كما یجب علیه زیارة المراكز المنصوص علیها سابقا والواقعة في دائرة اختصاصه، ویقوم بمتابعة  الحدث ،

 .ى بوضعهم داخل هذه المراكزوضعیة الأطفال الذین قض

 من قانون حمایة الطفل باستقبال 125كما أوجب المشرع الجزائري على مدیر المركز طبقا لنص المادة      

 یمكنه التخلي عن استقباله، غیر أنه یمكنه أن یقدم تقریرا فوریا إلى الجهة القضائیة المختصة الطفل، ولا

  .)2(أسباب استحالة استقبال الطفل بقصد تعدیل التدبیر المقرر یذكر فیه

من قانون حمایة الطفل أن یعلم فورا قاضي الأحداث  126طبقا لنص المادة  أیضاوواجب علیه      

المختص كل ما من شأنه تغییر وضعیة الطفل ولاسیما دخوله لمستشفى أو مرضه أو وفاته أو شفاؤه أو 

  .)3(هروبه

  : مراكز حمایة الطفولة آلیات حمایة الطفل داخل:ثالثا

من الحقوق التي یتمتع بها الطفل داخل المراكز المتخصصة في حمایة الطفولة والتي منحها لهم      

  .المشرع من أجل حمایتهم ورعایتهم

التي تتناسب مع سنهم  یة حق تلقي الطفل برامج التعلیم والتكوین والتربیة والأنشطة الریاضیة والترفیه - 

 15/12من القانون  120تهم، والحق في الرعایة الصحیة والنفسیة المستمرة، حسب المادةوجنسهم وشخصی

                                                           
  .272الزهرة فیغول، المرجع السابق، ص )1(
  .229بسمة دوحي، المرجع السابق، ص )2(
  .یحمایة الطفل، السالف الذكرالمتعلق  15/12من قانون  126المادة)3(
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ج الأحداث الموضوعین في مؤسسات إصلاحیة وتزویدهم بالرعایة والحمایة والتعلیم حق تدریب وعلا

  .)1(والمهارات المهنیة بغیة مساعدتهم على القیام بأدوار اجتماعیة بناءة ومنتجة في المجتمع 

أیام وذلك بإذن من مدیر المركز بناءا على طلب الممثل الشرعي وبعد موافقة  3الحق في الخروج لمدة  - 

قاضي الأحداث، عمال على مصلحة الأحداث الموضوعین في مؤسسات وعلى رفاهیتهم یكون لوالدیهم أو 

  .الأوصیاء علیهم الحق في دخول هذه المؤسسات

الإدارات بغرض تزوید الأحداث الموضوعین في مؤسسات بالمناسب من یعزز التعاون بین الوزراء وبین  - 

التعلیم المدرسي أو التدریب المهني، ویمارس مدیر المركز مراقبة دائمة على الطفل في تكوینه المدرسي أو 

المهني خارج المركز ویسهر على تنفیذ الشروط المنصوص علیها في عقد التمهین ویخبر لجنة العمل 

 . طویر تكوین الطفلالتربوي بت

أیام في حالة وفاة الممثل الشرعي أو أحد أقاربه إلى غایة الدرجة 3 یمكن منح إذن بالخروج للإطفال لمدة  - 

 الرابعة، یتحمل المركز نفقات الطفل عند حصوله على الإذن بالخروج أو على عطلة خارج الأسرة حسب

   .)2(لطفل المتعلق بحمایة ا 15/12من القانون  123نص المادة 

  یجب أن یحرر عقد العمل مع ذلك الطفل ویتضمن على أجرة إذا مارس عمال داخل هذه المؤسسات       

یوم بعد موافقة لجنة العمل التربوي، إما الذین لم یستفیدوا من العطلة  45حق الطفل في عطلة ألا تتجاوز  - 

ت التسلیة بعد موافقة لجنة العمل التربوي السنویة فتخصص لهم إقامة في مخیمات العطل والرحلات ونشاطا

  . )3(15/12من القانون  122وهذا ما نصت علیه المادة 

توفیر خدمات ریاضیة للأحداث والتي تأتي أهمیتها في كونها تعمل على صرف طاقات الحدث في اتجاه  - 

  .)4(إیجابي

  

  

                                                           
  .المتعلق یحمایة الطفل، السالف الذكر 15/12من قانون 120المادة)1(
  .المتعلق بحمایة الطفل، السالف الذكر 15/12من قانون 123المادة )2(
  .المتعلق بحمایة الطفل، السالف الذكر 15/12من قانون 122المادة)3(
  .216علي مانع، المرجع السابق، ص)4(
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  التربیة والإدماجإجراءات الأحداث حمایة الطفل داخل المراكز إعادة :  الفرع الثاني

بالإضافة إلى المراكز والمصالح المختصة في حمایة الطفولة، والتي هي مؤسسات مختصة لاستقبال 

الأحداث في خطر والجانحین حیث تعمل على حمایة وترقیة مصالح هذه الفئة نجد إلى جانبها المراكز 

  .)1(التربیة والإدماج للأحداثالخاصة بتنفیذ العقوبة السالبة للحریة وتتمثل في مراكز إعادة 

والأجنحة المخصصة لهم في المؤسسات العقابیة التي تتكفل بإعادة تربیة الحدث نفسیا وخلقیا بقصد       

  . )2(إعادة إدماجه الاجتماعي

والمتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي )3( 04-05والتي نظمها القانون رقم

وجعل المشرع الجزائري  15/12من القانون  132الخامس منه وهذا ما ورد في المادة  للمحبوسین في الباب

مراكز إعادة تربیة وإدماج الأحداث وكذا الأجنحة الخاصة بالأحداث بالمؤسسات العقابیة المنصوص علیها 

ستقبال المتعلق بتنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین مكلفة با 04- 05في القانون رقم

الأحداث الذین صدرت في حقهم عقوبات سالبة للحریة ، كما خصص المراكز التخصصیة لإعادة التربیة 

- 41- 40- 36للأحداث الذین صدرت في حقهم إحدى تدابیر الحمایة والتهذیب المنصوص علیها في المواد 

حداث المؤسسات المتضمن إ 75/64المتعلق بحمایة الطفل وطبقا للأمر رقم 15/12من قانون 85و70

  .والمصالح المكلفة بحمایة الطفولة والمراهقة

  تنظیم الهیئات المسیرة للمراكز إعادة التربیة و الإدماج :أولا

حدد قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، التنظیم الإداري لهذه المراكز،       

یجب اختیار الموظفین العاملین مع الأطفال داخل المراكز " من قانون حمایة الطفل  129ونصت المادة 

السالبة للحریة، على أساس الكفاءة هذه المراكز خاصة بتنفیذ العقوبة  أن 128المذكورة في المادة " والأجنحة

  .والخبرة ویجب أن یتلقوا تكوینا خاصا بكیفیة التعامل مع الطفل داخل هذه المراكز

  

                                                           
المتضمن قانون  02/ 72المنصوص علیها في الأمر رقم"مراكز إعادة تأهیل الأحداث"ن المشرع الجزائري استبدل تسمیةإ)1(

المتضمن تنظیم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي  02/02/2005:املؤرخ في05/04: السجون الملغى بموجب القانون رقم

  ".مراكز إعادة تربیة وإدماج الأحداث"للمساجین 
  .272عبد المالك سایح، المرجع السابق، ص)2(
، متضمن قانون السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي، الجریدة الرسمیة 2005فبرایر 6مؤرخ في 05-04مر رقم الأ )3(

  40،ص 122005/04/27عدد
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  لهیئات المسیرة لهذه المراكزا - 1

   المدیر  - أ

 من قانون تنظیم السجون ومراعاة لمصلحة الحدث، تسند إدارة هذه المراكز إلى مدیر، 123طبقا للمادة    

الموظفین المؤهلین، الذین یولون اهتماما خاصا لشؤون الأحداث الجانحین، و یعمل تحت  یختار من بین

متابعة تطور سلوكهم، لإحیاء بیة الأحداث و تكوینهم الدراسي والمهني، و إشرافه موظفون یسهرون على تر 

  .شعورهم بالمسؤولیة و الواجب تجاه المجتمع

  عادة الترییةلجنة إ  -  ب

 03یخص رئیس لجنة إعادة التربیة، فإنه یعین بقرار من وزیر العدل حافظ الأختام، لمدة  فیما  

  .سنوات قابلة للتجدید، بناءا على اقتراح من رئیس المجلس القضائي المختص

توجد هذه الهیئة داخل المؤسسة العقابیة بجناح استقبال الأحداث والتي یرأسها قاضي الأحداث وتتشكل 

في علم النفس، مدیر المركز وممثل الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله،  من طبیب مختص

  .ویرخص للجنة أن تستعین بأي شخص لأداء مهامها

ومن مهامها إعداد برامج التعلیم، و برامج سنویة لمحو الأمیة والتكوین المهني، اقتراح ودراسة كل 

  .)1(تقییم تنفیذ عادة برامج إعادة التربیة وإعادة الإدماج الاجتماعيالتدابیر الرامیة إلى تكییف وتنفیذ العقوبة و 

  لجنة التأدیب -ج

كذا بالأجنحة، لجنة للتأدیب یرأسها مدیر المركـز أو مدیر ى مستوى هذه المراكز و تستحدث عل

المؤسسة العقابیة حسب الحالة، و تتشكل من عضویة رئیس مصلحة الاحتباس، ومختص في علم النفس، 

   .)2( من نفس القانون122ومساعدة اجتماعیة، ومرب، طبقاً للمادة 

كما یوجد أطباء وأخصائیون شبه طبیون ملحقون من وزارة الصحة، وذلك بموجب الاتفاقیة المبرمة بین      

،منوط بهم فحص الأحداث بمجرد وصولهم إلى المركز 03/05/1989: وزارتي الصحة والعدل المؤرخة في

  .)3(صفة دوریة مرة كل شهر، والهدف هو متابعة الحالة الصحیة لهمویكون ذلك ب

                                                           
  .من قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین 128،127،126المواد )1(
  .232المرجع السابق، ص  بسمة دوحي،)2(
  .555حمو بن ابراهیم فخار، المرجع السابق، ص )3(
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  حقوق وواجبات الأحداث داخل مراكز إعادة التربیة وإدماج الأحداث: ثانیا

یعامل الأحداث خلال تواجدهم في مراكز إعادة التربیة أو بالجناح المخصص لهم في المؤسسة 

تهم مما یصون كرامة أنفسهم، وهذا لتحقیق الغرض الذي العقابیة معاملة یجب أن یراعى فیها سنهم وشخصی

أنشأت من أجله هذه المراكز وهو تحقیق الرعایة الكاملة لهم، ویمكن أن تنحصر هذه المعاملة في مجموع 

  .)1(والواجبات والحقوق التي یتمتع بها الحدث داخل هذه المؤسسات والمراكز

  واجبات الأحداث داخل هذه المؤسسات - 1

 رقابة  أن یكون فراش الحدث وما یتبعه من لوازم منظما، وعلى الحدث تنظیمه یومیا تحت یجب

  .)2(مشددة من المراقب العام والمدیر

  لا یجوز للحدث أن یبقي معه أي شيء من مواد غیر مسموح بها من طرف إدارة المركز كالدواء

أو عدم احتیاط أو عدم  مثال ، وتفرض عقوبات على الموظفین متى بدر منهم إهمال أو طیش

احترام المواقع والقوانین الواجب تطبیقها مما قد یعرض صحة وأخلاق الحدث للخطر من شهرین 

من قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج  167حسب نص المادة  إلى سنتین وبغرامة مالیة

  .للمحبوسین الاجتماعي

  ه مرة في الشهر و یتنظف یومیا تحت یجب أن یأخذ الحدث حمامه مرتین في الأسبوع ویحلق شعر

 .إشراف مربي الفوج، وكل مخالفة من الحدث النزیل تبلغ للمراقب العام

  علیهن ألا یظهرن في أثواب یمنع على الفتیات الجانحات التنقل كیف شئن خارج أقسامهن و

فتاة لا ، وعلى المربیة المشرفة على الفصل الدراسي أن تحیل على المراقبة العامة كل مكشوفة

 .)3(تحضر إلى القسم في هندام غیر نظیف وغیر لائق

  الصحیة  یجب على الحدث المحافظة على أمكنة المؤسسة العقابیة خاصة منها المرقد والمجموعة

  .)4(والمطبخ والتي یجب أن تكون محل عنایة من طرف مسیري المركز

  ه المراكزحقوق الأحداث داخل هذ - 2

یهه إلى الغرض للأحداث إعداد مجموعة من أسالیب المعاملة التي تستهدف توجیفترض التنفیذ العقابي 

من ثم كانت هذه الأسالیب بمثابة وسائل إلى تحقیق أغراضه، فإذا كان الغرض   المطلوب تحقیقه، و 

                                                           
  .232بسمة دوحي، المرجع السابق، ص)1(
  .255زینب أحمد عوین، المرجع السابق، ص)2(
  .272عبد المالك السایح، المرجع السابق، ص)3(
  .270نفس المرجع، ص)4(
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 الأساسي للتنفیذ العقابي هو تأهیل المحكوم علیه، عن طریق تهذیبه أو علاجه، فإن أسالیب المعاملة العقابیة 

  .)1(تهذیب أو علاج، تستهدف التـأهیللتعد في ذاتها وسائل  

 لقد حرص المشرع الجزائري على ذلك من خلال قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي     

، حیث نص على أن الأحداث خلال تواجدهم بالمركز أو بالجناح المخصص لهم بالمؤسسات )2( للمحبوسین

العقابیة، یعاملون معاملة خاصة تراعى فیها مقتضیات سنه وشخصیته بما یحقق له رعایة كاملة ویصون 

  :كرامته وفي سبیل ذلك یستفید الحدث المحبوس من حقوق

 15/12باته داخل المراكز أو الأجنحة المذكورة في قانون حق الطفل أن یخطر وجوبا بحقوقه وواج 

  ؛من قانون حمایة الطفل 130فور دخوله إلیها وفقا للمادة 

  یستفید الطفل المودع داخل هذه المراكز من الترتیبات التي تستهدف تحضیر عودته إلى حیاة الأسرة

یة والأنشطة الریاضیة والترفیهیة التي والمجتمع وأن یتلقى من أجل ذلك برامج التعلیم والتكوین والترب

  ؛)3(من قانون حمایة الطفل 131مع سنه وجنسه وشخصیته وفقا لنص المادة  تتناسب 

  الحق في المشاركة في كل الأنشطة التي تساهم في تطویر أفكاره، فیستفید من تنظیم أنشطة  للطفل

  ؛)4(المتعلق بتنظیم السجون  04- 05من القانون  19ثقافیة وتربویة وریاضیة، وذلك طبقا للمادة 

  یجب على إدارة المؤسسة العقابیة وتحت إشرافها ورقابتها تمكین المحبوسین من متابعة برامج

الإذاعة والتلفزة والإطلاع على الجرائد والمجلات وتلقي المحاضرات في المجال التربوي والثقافي 

والدیني، كما یمكن بث السمعیة أو السمعیة البصریة الهادفة إلى إعادة التربیة بعد استشارة لجنة 

من قانون  92 تطبیق العقوبات أو لجنة إعادة تربیة للأحداث حسب كل حالة وهذا طبقا لنص المادة

 ؛05/04

  على أنه یجب أن یتوفر للأحداث على الأقل وجبة  04- 05من القانون  119كما أكدت المادة

غذائیة متوازنة وكافیة لنمو الحدث جسدیا وعقلیا، ولباس مناسب ورعایة صحیة وفحوص طبیة 

واستعمال وسائل  مستمرة، وفسحة في الهواء الطلق یومیا ومحادثة مباشرة مع زائریه من دون فاصل،

 ؛الإتصال عن بعد تحت رقابة الإدارة 

                                                           
  2008عبد الحمید نبیه، المؤسسات العقابیة و إجرام الأحداث، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، مصر،  نسرین)1(

  .519ص
  .جتماعي للمحبوسینعادة الإدماج الاإ من قانون تنظیم السجون و  558ادة الم)2(
  .20،المتعلق بحمایة الطفل، ص 15/12من قانون  131- 130المواد )3(
  .المتعلق بتنظیم السجون 04-05قانونمن 19المادة)4(
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  یتلقى الأحداث في المؤسسات المخصصة لهم الرعایة التعلیمیة والرعایة المهنیة فالأولى توفر لهم

فرص الإستمرار في الدراسة وبناء مستقبل ناجح والثانیة تتیح لهم فرصة تعلم مهنة یستطیعون العیش 

   ؛)1(بطریق المشروع بواسطتها 

  الرعایة الصحیة حیث تبدأ الرعایة الصحیة للحدث منذ دخوله للمؤسسة، حیث یوقع علیه الكشف

الطبي العام لمعرفة الأمراض التي یكون مصابا بها من أجل علاجه، ویوجد عادة في المؤسسات 

هم یحتاجون إلى عنایة خاصة فإن عیادات طبیة للإشراف على الناحیة الصحیة، أما المرضى الذي

   ؛)2(یحولون إلى المستشفیات المتخصصة

  والتعلیمیة الرعایة النفسیة حیث تجرى للأحداث الاختبارات النفسیة اللازمة لتقدیر حالتهم النفسیة 

   .)3(جهم ویجوز الإستعانة بأخصائیین في هذا المجالورسم طریقة علا

  المطلب الثاني

  السالبة للحریةللعقوبة  ةبدیل ةالسوار الإلكتروني كطریق

ا مجموعة من التدابیر التي تحل محل  عقوبة السجن، وتعمل عریف بدائل العقوبة على أنهیمكن ت  

على تطبیق سیاسة منح الحریة، ویتخذها القاضي بدلا من عقوبة السجن، وتكون إما بخدمة یقدمها السجین 

للإلتحاق بمرفق تعلیمي، یستفید منه الجاني لفئة من فئات المجتمع، أو لجهة معینة، أو موقع خیري، أو 

،أما ولالفرع الأ وهذا ما سنتطرق إلیه في  ،)4(بهدف إصلاحه وحمایته من الأذى وتقدیم خدمة لمجتمعه

إعادة تأهیله لذالك جاءنا لعقوبة فكان الهدف منها إصلاحه و بالنسبة لإجراءات حمایة الحدث بعد تنفیذ ا

  المشرع 

ة هذا الأخیر بعد خروجه من مركز أو مؤسسة رعایة الأحداث،وذلك من أجل تسهیل بإجراءات خاصة لحمای

  .الفرع الثانيعملیة إعادة إدماجه في المجتمع، وهذا ما سنوضحه في 

  

                                                           
دراسة مقارنة، المؤسسة الجامعیة "حمایة الأحداث المخالفین للقانون والمعرضین للخطر الإنحراف"علي محمد جعفر، )1(

  .416- 417، ص ص 2004، 1ط للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت،
  .418رجع السابق، صلمعلي محمد جعفر، ا2(
  .420نفس المرجع، ص  )3(
  2016محمد صالح العنزي، الإتجاهات في العقوبة البدیلة، دار غیدان للنشر والتوزیع،  بدون طبعة، بدون بلد نشر، )4(

  .25ص
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  تنفیذ العقوبة بالوضع تحت المراقبة الإلكترونیة:  الفرع الأول

للحریة ویقال له  كبدیل للعقوبة السالبة ، هو أحد الأسالیب الحدیثةالوضع تحت المراقبة الإلكترونیة     

یقوم هذا الأسلوب على السماح للمحكوم علیه البقاء في منزله ولكن بشرط أن تكون و  ،السجن في البیت

السوار یثبت في  أوشبیه بالساعة  35المراقبة تتم بوسط جهاز والمشرع الجزائري تبنى و  تحركاته محدودة ،

الذي یتمم قانون  2018ینایر  30المؤرخ في  18/01ظام من خلال قانون معصم الید أو في ساقه هذا الن

بجملة من النصوص  والمتضمن قانون السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین ، 04/05رقم 

  .القانونیة التي تبین شروط الخضوع لهذا البدیل و الجهة المختصة بتطبیقه

  النظام القانوني للسوار الإلكتروني:أولا

یعتبر نظام السوار الإلكتروني أحد الأسالیب الحدیثة لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة خارج 

مع تحدید  ویقوم هذا النظام على السماح للمحكوم علیه بالبقاء في منزله، السجن أي في وسط مفتوح  ،

یعتمد على إلزام الشخص بالبقاء في مراقبته بواسطة جهاز الذي یسمى  بالسوار الإلكتروني، حیث تحركاته و 

إذا لمعنى سوارا الكترونیا في قدمه و على أن یحمل الشخص ا منزله خلال ساعات محددة من طرف القضاء،

وقد عرف المشرع الجزائري الوضع تحت  ،)1(الكترونیة ابتعدت عن قدمه یتم إنذار المراقب مباشرة بطریقة 

یسمح بقضاء المحكوم علیه كل العقوبة أو جزء منها خارج المؤسسة نه إجراء كترونیة على أالمراقبة الإل

العقابیة ویتمثل في حمل الشخص المحكوم علیه طیلة المدة المذكورة لسوار الكتروني یسمح بمعرفة تواجده 

  . ) 2(في مكان تحدید الإقامة المبین في مقر الوضع الصادر عن قاضي تطبیق العقوبات 

  ار الإلكترونيشروط تطبیق السو :ثانیا

ما یعرف بالسوار الإلكتروني كبدیل للعقوبة السالبة  أوتطبیق المراقبة الإلكترونیة  أنكما هو معلوم      

للحربة یتطلب شروط فجاءنا  المشرع الجزائري بجملة من الشروط القانونیة التي یستوجب توافرها حتى یتم 

تقسیمها إلى عدة شروط منها ما یتعلق بالأشخاص،  تطبیق نظام الوضع تحت السوار الإلكتروني، و یمكن

   .ومنها ما یتعلق بالعقوبة ، إضافة إلى الشروط المادیة لتقریر الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة

  

                                                           
 ، المجلة الجزائریة للقانون المقارن"أنظمة تكیف العقوبات في التشریع الجزائري بین الواقع والمؤمول"مهداوي محمد صالح، )1(

  .15الجزائر، ص
  .17-16نفس المرجع، ص ص )2(
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  الشروط المتعلقة بالأشخاص - 1

ما نص علیه القانون الجزائري فإن هذا النظام یمكن تطبیقه على الأشخاص الطبیعیة دون غیرهم،  وفق

  .فیستحیل الأمر تطبیقه على الأشخاص المعنویة

  بالنسبة للبالغین  - أ

من قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي 7مكرر 150حسب ما نصت علیها المادة 

ملة بشرط أن لا یمس ذالك بصحته عشر كا 19السوار الإلكتروني بلغ سن  ، أنه یمكن وضع)1(للمحبوسین 

  .هو بذالك یشمل النساء و الرجالوسلامته و 

إلا أن بعض التشریعات تمنع تطبیق نظام المراقبة الإلكترونیة على فئات معینة من الأشخاص 

 1991في انجلترا الصادر عام من قانون العدالة الجنائیة  أفقرة  34المحكوم علیهم ، حیث تنص المادة 

على عدم ملائمة الفئات التالیة من السجناء المحكوم علیهم بعقوبات سالبة للحریة قصیرة المدة و التي لا 

  :تزید مدتها على أربع سنوات لتطبیق نظام الحبس المنزلي علیهم وهم 

 ؛الجنسم بعقوبة لاقتراف  جرائم العنف و المحكوم علیه  

  العائدون للجریمة من المحكوم علیهم بعقوبة سالبة للحریة خلال فترة تطبیق نظام الإفراج المشروط

 ؛علیهم

   فقرة 47و45و 37المحكوم علیهم الخاضعون لأمر قضائي بالعلاج الطبي بمقتضى نصوص المواد

  ؛)2(1983أمن قانون الصحة العقلیة الصادر في عام 

  من قانون  42والمطبق علیهم نص المادة  حتمالات مغادرتهم للبلاد،المحكوم علیهم الذین تتزاید ا

  ؛1991العدالة الجنائیة الصادر في عام 

  من قانون العدالة الجنائیة  40السجناء الذي تم إیداعهم في السجن مرة أخرى، بمقتضى نص المادة

  .الحكم، لارتكابهم جرائم جدیدة قبل نهایة الفترة الأولى من 1991الصادر في عام 

یضاف إلى ما سبق فإن المحكوم علیهم لاقترافهم جرائم جنسیة و المطبق علیهم نص الفقرة الأولى من       

  .)3(لا یجوز تطبیق نظام الحبس المنزلي علیهم ،1994جرائم الجنسیة الصادر في عام 

                                                           
  .للمحبوسین الاجتماعيالمتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج  01- 18، من قانون  07مكرر150 المادة)1(
  .17محمد صالح، المرجع السابق، ص مهداوي )2(
  .18، ص نفس المرجع)3(



 إجراءات�حماية�الطفل�أثناء�المحاكمة�و��عد�ا�����:الفصل�الثا�ي�ا��ماية�ا��زائية�للأحداث������������������������������������

110 
 

  بالنسبة للقصر   -  ب

 أنمن قانون تنظیم السجون إعادة الإدماج للمحبوسین على أنه لا یمكن  2مكرر 150نصت المادة       

  .)1(یستفید القاصر الذي لم یبلغ سن الرشد بعد من النظام الرقابة الإلكترونیة إلا بعد  موافقة ممثله القانوني 

ها الردع ة وخاصة في مدى تحقیقمكن القول أنه قد ینتقد الكثیرین هذا النوع من العقوبمن خلال ذالك ی

التأهیل و أسلوب جدید یحقق كل من الردع و ، في حین یرى بعض الأفراد أن هذا النوع من العقوبة هوالتأهیل

وذالك تفادیا لمساوئ العقوبة السالبة  بحیث یسمح للمحكوم بممارسة وظیفة المعهودة في تقیید نسبي للحریة ،

  .للحریة قصیرة المدة

  الشروط المتعلقة بالعقوبة - 2

ا ثلاث سنوات قصیرة مدتهیطبق السوار الإلكتروني كإجراء بدیل للعقوبة السالبة للحریة التي لا تتجاوز       

المدة وهذا لتفادي مساوئ العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة، فإن الأصل في الرقابة الإلكترونیة كبدیل 

ة منه، فإن بقاءه في المؤسسة العقابیة لا للعقوبة هي تجنب احتكاك المحكوم علیه بالمجرمین أكثر خطور 

  .)2(یحسن من سلوكه أو یصلحه وإنما قد یجعل منه محترفا في الإجرام 

كما یأخذ قاضي تطبیق العقوبات قرار الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة بعد اخذ رأي النائب العام في        

أي لجنة تطیق العقوبات بالنسبة للمحكوم علیهم الحالة التي یكون فیها المحكوم علیه غیر محبوس ویأخذ ر 

  .)3( المحبوسین

وعلیه فلا یطبق هذا النظام على العقوبات كالغرامة إلا إذا  ،)4(فیجب أن تكون العقوبة سالبة للحریة     

، و بالتالي یتسع المجال )5(تصبح بذالك عقوبة سالبة للحریةعلى المحكوم علیه دفع الغرامة، و ستحال إ

  . )6(لتطبیق هذا النظام

                                                           
  .جتماعي للمحبوسینالإدماج الإ المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة 01-18، من قانون  02مكرر150المادة)1(
، 63و القانون، كلیة القانون، العدد ، مجلة الشریعة"نظام المراقبة الإلكترونیة في القانون الفرعي و المقارن"رامي متولي، )2(

  .308، ص2010جویلیة
  .18مهداوي محمد صالح، المرجع السابق، ص)3(
  .للمحبوسین الاجتماعيمن قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج  1مكرر 150المادة)4(
 الاقتصادیة، في السیاسة العقابیة الفرنسیة، مجلة العلوم "السوار الالكتروني الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة"، يصفاء أوتان)5(

  .138، ص 2009جامعة دمشق، ،25المجلد ،1و القانونیة، العدد
  .375، ص2015، المركز القومي للإصدارات القومیة، القاهرة 1الأسس السیاسة العقابیة، طنبیل العبیدي )6(
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ففي التشریع الفرنسي حددت مدة العقوبة المحكوم بها أو المتبقیة أن لا تتجاوز سنتین وهو ما نصت        

، وبناء على ذلك یمكن لنا القول أن أسلوب المراقبة )1() ف.ج.إ.ق(من  7مكرر 723علیه المادة 

حیث یملك هذا الأخیر صلاحیات واسعة  العقوبات ، الإلكترونیة یعد إمكانیة جدیدة ممنوحة لقاضي تطبیق

سواء من حیث فرض الأمكنة أو الأوقات التي یتوجب على المحكوم علیه الإلتزام بها أثناء تنفیذ  بهذا الشأن

كما له أیضا إمكانیة سحب هذه العقوبة إذا بت مخالفة  أو من حیث تعدیل شروط تنفیذ المراقبة، العقوبة،

  ).2(لشروط وإلتزامات المفروضة علیهالمحكوم علیة 

  الشروط المادیة و التقنیة_3

السالف الذكر لم یتطرق إلى الشروط المادیة و التقنیة وما  01- 18في أحكام قانون المشرع الجزائري و       

یتطلبه الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة من مستلزمات سوى نصه على السوار الإلكتروني،و المراقبة عن 

یق الهاتف كما سیأتي بیانه في انتظار صدور التنظیم الذي قد یحدد المستلزمات المادیة و التقنیة لتنفیذ طر 

  .) 3(الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة 

  :وعلى العموم فإنه یستلزم لتطبیق الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة ما یلي

 150شرنا و هو یستشف من نص المادة أن یكون للمحكوم علیه مقر سكن أو إقامة كما سبق وقد أ

ن خاصا بالمحكوم دد القاضي تطبیق العقوبات محل الإقامة سواء كا، ویح01_18من قانون  03مكرر 

أو غیره و في هذه الحالة یجب الحصول على موافقة المالك لإتباع إجراءات المراقبة الإلكترونیة  علیه 

  .)4(كان محل الإقامة من الأماكن العمومیة فلا یشترط الرضا وكذالك الأمر إذا كان السكن مشتركا أما إذا

بمفهوم المخافة لا ینفذ هذا النظام على المحكوم علیه الذي لیس لدیه محل الإقامة ثابت والإشكالیة و 

التي سنطرحها في هذا المجال، فهل یشترط أن تكون محل إقامة المحكوم علیه بدائرة تواجد المؤسسة العقابیة 

متابعة أم أنه لا یشترط أن تكون محل إقامة المحكوم علیه بدائرة تواجد المؤسسة العقابیة لیسهل لیسهل 

متابعة أم أنه لا یشترط ذالك،مما قد یصعب في تنفیذ و متابعة تنفیذ العقوبة وهو ما سنجیب عنه في 

  .العناصر التالیة

                                                           
(1)article 723_7 « Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime du 
placement sous surveillance électronique défini par l'article 132-26-1 du code pénal soit en cas de condamnation à 
une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans.. 

  .19مهداوي محمد صالح، المرجع السابق، ص)2(

  .من قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین 07مكرر150 المادة)3(
  .من قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین3مكرر150 المادة)4(
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ظام وذالك لاستقبال المكالمات الهاتفیة مخصص لتنفیذ هذا الن :أن یكون محل الإقامة مزود بخط هاتفي - 

  .)1(المتعلقة بالمراقبة الإلكترونیة 

غرام  142ى غرام إل100حجمه یماثل علبة السجائر ویزن حوالي و  :وجوب وجود جهاز الإرسال الصغیر - 

القدم للشخص الذي تتم مراقبته  یتم تقدیمه في صورة طوق ، یتم وضعه إما في معصم الید أو في كعبو 

بمجرد تخطي المحكوم علیه للحیز  ، )2(متر70إلى 50و إشارات مستمرة في مدة " كودات"الذي ینقل ترمیز و 

ساعة 14وخلال مدة ) مساحة المنزل( متر مربع 95الزماني والمكاني المحدد له كأن یتم برمجة على مسافة 

با بجهاز أخر یشبه الصندوق صباحا من الیوم الموالي، وقد یكون هذا السوار مصحو  08مساءا إلى  19من 

، و للإشارة لا كهرباء لضمان عدم توقفه عن العملیتم تثبیته في محل الإقامة ، مما یستلزم دوریا شحنة بال

یسمح باستعمال هذا الجهاز لأغراض أخرى غیر المراقبة المفروضة بصفة قانونیة و عن طریق السلطة 

  .)3( القضائیة 

وهو جهاز الثاني من حیث الأهمیة لتنفیذ المراقبة الإلكترونیة : جهاز الإستقبال مزود بالبرامج و التقنیات -

ویتمثل في جهاز كومبیوتر مركزي بالإضافة إلى أجهزة و معدات الإلكترونیة أخرى ثانویة یتم ربطها به عادة 

هلین فنیا ، و یتوجب بالضرورة أن یكون هذا أعوان مؤ  استعمالهاما یكون في الإدارة العقابیة ، یشرف على 

 الإشارات المرسلة منه  التقاطالكومبیوتر مزود ببرامج و تقنیات تسمح له بالتواصل مع السوار الإلكتروني و 

  .)4(للبحث وتحدید الأماكن عبر الأقمار الصناعیة(gps) كتقنیة 

  ثار السوار الإلكترونيآ:ثالثا

آثار مثل في التكلفة لإدارة السجون، و إن للسوار الإلكتروني عدة آثار تختلف حسب عدة أشكال التي تت      

  : الایجابیة للسوار الإلكتروني بالنسبة للمحكوم علیه

  

  

                                                           
  .من نفس القانون8مكرر150المادة)1(
، جامعة مولاي 05الحقوقیة، العددبوزیدي مختاریة، المراقیة الإلكترونیة من السیاسة العقابیة الحدیثة، مجلة الدراسات )2(

  . 106الطاهر، سعیدة، ص
، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه، تخصص القانون الجنائي و العلوم ترشید السیاسة الجنائیة في الجزائررضا بن السعید معیزة، )3(

  .313ص ،2016الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة سعید حمدین، الجزائر،
  .314المرجع السابق، صرضا بن السعید معیزة، )4(
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  :الآثار الإیجابیة للسوار الإلكتروني بالنسبة للدولة_1

  خفض تكلفة إدارة السجون  - أ

عرفت السجون منذ القدم عندما أقام الملوك الحصون والقلاع والزنزانات لیكون ذلك بدایة تاریخ التنفیذ      

العقابي ولقد كانت السجون في بدایة الأمر مجرد أماكن للحجز أو السجن، فالسجن هو المحل أو المؤسسة، 

  .ة التي حكم علیه بهاالتي یودع فیها المحكوم علیه، لقضاء مدة العقوبة السالبة للحری

ظل الحال على ذلك إلى غایة القرن العشرین حیث بدأ الاهتمام بأحوال السجون  صلاحها وتوالت       

الدعوات نحو استبعاد الخبرات التأدیبیة القاسیة ضد المساجین، وضرورة العمل على تحسین معیشتهم من 

النفسیة من خلال تخصیص أطباء متخصصین حیث الملبس والمأكل والراحة وتوفیر الرعایة الصحیة و 

  .)1(وصحتهم الجسدیة والنفسیة یشرفون على سلامتهم 

وكذا خلق مناصب شغل داخل المؤسسة العقابیة والحصول على مكاسب مالیة، وملأ أوقات فراغهم       

دة قدرات موظفي هذه في العمل والألعاب الریاضیة وغیرها، وتقدیم برامج دینیة، ثقافیة، ترفیهیة، هذا مع زیا

المؤسسات لتشمل كل التخصصات، أمام كل هذه الأعباء المتراكمة أصبحت تكلفة السجون تفوق تكلفة إدارة 

الجامعات في بعض الدول، فإن اللجوء إلى السوار الإلكتروني كإجراء بدیل للعقوبة السالبة للحریة تقلص من 

  .)2(المصاریف التي توجه سنویا لإدارة السجون

  تقلیل من جرائم العودةل  -  ب

  .)3(عن جریمة سابقة العودة هي ارتكاب الجاني لجریمة جدیدة بعدما سبق الحكم علیه بحكم بات نهائیا    

أكدت الـدراسات في المیـدان الجزائي العقابي على أنه هناك علاقة بین العود والـذي یقصــد به تكـرر    

الجریمة وبین وضع المحكوم علیهم في المؤسسات العقابیة، إذ أثبتت هذه الدراسات أنه نتج عن وضع 

انتشـر العـود الإجرامي عقـب المجرمین في المؤسسات العقابیة عدة مساوئ، بحیث فشلـت برامج الإصلاح و 

خـروج المحكوم علیهم من المؤسسة العقابیة ، بعد قضاء مدة زمنیـة معینة نتیجة الظروف القاسیـة التـي 

یتعرضـون لها ـحیث أدى اختـلاط المحكـوم علیه ـ المبتدئین بعقوبـة الحبـس قصیـرة المـدة بغیــره من المجرمین 

  .إلى عواقب وخیمة

                                                           
-  139 ص ،ص 2016رات القانونیة، القاهرة، أحمد عبد االله المراغي، المعاملة العقابیة للمسجون، المركز القومي للإصدا)1(

140.  
  .141أحمد عبد االله المراغي، نفس المرجع، ص)2(
  .143،ص  2011ط،.د الجزائر،باسم شهاب، تعدد الجرائم وآثاره الإجرائیة والعقابیة، بارتي ایدیسیون، )3(
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لذي لا یحقق الغرض البعید في حمایة المجتمع من وقوع الجریمة ولا الغرض القریب في إیلام الشيء ا  - 

المجرم ومنعه من العودة إلى ارتكاب الجریمة مرة أخرى  أهمها تعرفه على المجرمین المحترفین فیكتسب 

منه فبدلا من أن یصبح  خبراتهم وثقافتهم الإجرامیة ویقتسم الإحساس بكراهیة المجتمع و الرغبة في الانتقام

السجن دار التهذیب و إصلاح وتقویم، یتحول إلى مدرسة لاحتراف الإجرام وتقویته خاصة بعد أن یجد نفسه 

  .)1(الاجتماعیة و عاطل عن أداء أي وظیفة أو شغل و  لذلك یمیل للعودة للجریمة مهشما من الناحیة 

  للمحكوم علیهالآثار الإیجابیة لسوار الإلكتروني بالنسبة   -  2

إن تطبیق السوار الإلكتروني كبدیل للعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة،  :من الناحیة الإقتصادیة  - أ

تمكن حامله من ممارسة وظائفه المعهودة كما تسمح له بمواصلة دراسته أو تكوینه بشكل طبیعي، 

  مما یجعله عضوا فعالا في مجتمعه

یطه وأسرته، فإن محیمنح السوار لحامله فرصة البقاء في  مجتمعه و  :من الناحیة الإجتماعیة  - ب

العقوبة السالبة للحریة تجعله من عزل عن الأهل والأقارب، وتفقده روح المبادرة، والشعور بالحقد 

والمرارة والعزلة، ولیس هذا فحسب فقد تأثر على نفسیة الأسرة وخاصة الأطفال لغیاب من یعیلهم 

  .  )2(وهذا ما قد یؤدي لتداعیات وآثار وخیمة  مادیا ومعنویا،

   بالنسبة للمحكوم علیه الإلكترونيالسلبیة لسوار  الآثار_3

 على یترتب عن العقوبات قصیرة المدة العدید من الآثار السلبیة التي تصیب بشكل مباشر المحكوم علیه    

أسرته ویوضع في المؤسسات العقابیة  و یترك  النواحي النفسیة والعضویة، فالمحكوم علیه یفقد عمله

فیتعرض للعزلة الاجتماعیة وعدم مقدرته على تلبیة احتیاجاته المختلفة سواء النفسیة أم العضویة فیتولد لدیه 

شعور داخلي بالإحباط والمهانة نتیجة الزج به في السجن و فقدانه لهیبته واحترامه أمام عائلته والوسط الذي 

خالطة معتادي الإجرام فیتعلم فنون الجریمة ویكسبه الشعور بالكراهیة والحقد على یعیش فیه، فضلا عن م

  .المجتمع

ویترتب عن انقطاع المحكوم علیه عن الحیاة الاجتماعیة وضآلة أعماله الیومیة في مكان محدود  

ل من حالات مرضیة والتي تظهر في شكل اضطرابات نفسیة وعصبیة كما أن المحكوم علیه یواجه ردة فع

طرف المجتمع في عدم قبوله بعد خروجه من السجن ووصمه بالعار ولتلك الوصمة مساوئ عدیدة على 

                                                           
  .192ر، السوار الإلكتروني إجراء بدیل للعقوبة السالبة للحریة في التشریع الجزائري، المرجع السابق ص ھعامر جو)1(
  .144باسم شهاب، المرجع السابق، ص)2(
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شخصه وحیاته، فتفقده الثقة في نفسه مما یؤدي إلى فشله في الاندماج داخل المجتمع، مما یؤدي به إلى 

  .)1(الجریمة مرة أخرى العودة إلى

دول أن السجن یؤدي في بعض الأحیان إلى مآسي كما دلت الأبحاث والدراسات في كثیر من ال

  .)2(أخلاقیة بین المسجونین برغم جهود تلك الدول التي تبذل في سبیل منعها

  :الآثار السلبیة بالنسبة للدولة_3

مدى تحقیقها لوظیفة الردع والتأهیل، وخاصة  فيقد ینتقد الكثیرین هذا نوع هذه من العقوبة وخاصة 

وأنها لا تتم إلا بناء على رضا الجاني، فهي بذلك قد تؤدي إلى تآكل العقوبة وتفقد مضموهنا وأهدافها، ومن 

أن یقابله رفض في عدم إرضاء شعور المجتمع في  یمكن جهة أخرى فإن خروج الجانح من المؤسسة العقابیة

  .)3( ة الدولةوظیف تحقیق العدالة، و

  تقنیة عمل جهاز السوار الإلكتروني: رابعا

وهي طریقة  تبنى المشرع الجزائري أسلوب البث المتواصل لتنفیذ الوضع تحت السوار الإلكتروني،     

لكن تحركاته تبقى  تتبناها أغلب دول العالم ،حیث وفقا لهذا الأسلوب یسمح للمحكوم علیه البقاء في بیته،

كتروني یشبه الساعة ، حیث یضع المحكوم علیه جهاز السوار مثبتا في أسفل بة عبر جهاز الإمحدودة ومراق

ثانیة  15كترونیة تحتوي على جهاز إرسال یبث إشارات متتالیة محددة كلوهو عبارة عن مرسلة الإقدمه، 

ارات إلى هذا المستقبل یرسل عن طریق الخط الهاتفي رسائل أو إش إلى مستقبل مثبت في مكان محدد،

هذا الأخیر یستقبل الإشارات المرسلة في المنطقة الجغرافیة ) المتابعة مركز( الجهة التي تتولى المتابعة

  .)4(المحددة كنطاق لمراقبته

 حقةالرعایة اللاّ :  الفرع الثاني

من مركز أو مؤسسة  بعد خروجهبإجراءات خاصة لحمایة هذا الحدث لقد جاءنا المشرع الجزائري        

  .حقة وهذا عن طریق الرعایة اللاّ ، وذلك من أجل تسهیل عملیة إعادة إدماجه في المجتمع رعایة الأحداث

                                                           
معارف، قسم العلوم القانونیة، ، مجلة "القانون الإداري الجنائي وأزمة العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة"فارح عصام، )1(

  .149، ص 2016،  جامعة أكلي محند أولحاج بویرة الجزائر، دیسمبر 21العدد
دار  –دراسة مقارنة  –"ا في الحد من الخطورة الإجرامیة ھبدائل العقوبات السالبة للحریة وأثر"بشـرى رضـا راضـي سعـد، )2(

  .41،  ص2013عمان، الأردن،  ، 1ط ، وائل للنشر
  .150ص المرجع السابق، فارح عصام،)3(
  20ي محمد صالح، المرجع السابق، صمهداو )4(
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  للأحداث الجانحین  الرعایة اللاحقة: أولا

خروج المحبوس نهائیا من المؤسسة العقابیة إلى المجتمع ها و بعد انتهاء مدة العقوبة المحكوم ب

عدم الثقة سواء من أفراد المجتمع أو أسرته، إضافة إلى یصطدم بظروف قاسیة كالنفور و إنه الخارجي، ف

حقة للمحبوس المفرج عنه، فهي هنا یأتي دور الرعایة اللاّ كانعدام المأوى والمال خاصة، و ضغوط المعیشة 

هي تعتبر جزءا ، إذن فك المطبقة داخل المؤسسة العقابیةضروریة للاستكمال علاجه بأسالیب مختلفة عن تل

ق تطبیقها أثناء من السیاسة العقابیة إذ هي معاملة من النوع الخاص تهدف إلى استكمال المعاملة التي سب

، و لهذا فقد كان لزاما علیه واجبات تحسیس المفرج عنه بأنه ككل أفراد المجتمع له حقوق والتنفیذ العقابي، و 

  . )1( ا و هیئاتها المتخصصة لارتباطها بالسیاسة العقابیةعلى الدولة أن تتولاها بنفسها عن طریق أجهزته

  الرعایة اللاحقة  تعریف - 1

حقة للأحداث الجانحین مجموعة المساعدات والخدمات المادیة والنفسیة ومجموعة ویقصد بالرعایة اللاّ        

  .مع المجتمعة تكییفهم عادالإرشادات والتوجیهات التي تبذل للأطفال المفرج عنهم بقصد إصلاحهم وإ 

حقة دور مهم  یتمثل في المساعدات التي تقوم بها الجهات القائمة على الرعایة اللاحقة وللرعایة اللاّ       

مثل البحث عن عمل مناسب وتقدیم العون للمفرج عنه ولأسرته، وكذا دور نفسي خاصة وأن الطفل بعد 

نه موصوم بوصمة الجنوح، ویعمق هذا الشعور إنهاءه لفترة العقوبة وخروجه من المركز یخلق شعور لدیه أ

یرحبون به ، وهذا ما یجعله  أفراد المجتمع الذین غالبا ما یتنكرون ویتجنبون التعامل معه أو على الأقل لا

  .)2( یعود مرة أخرى للجنوح

السجن  الاهتمام و العون والمساعدة تمنح لم یخلى سبیله من:" ولقد عرفها السید رمضان على أنها        

عملیة علاجیة مكملة للعلاج المؤسس :"، كذلك أنها"لمعاونته في جهوده للتكیف الاجتماعي مع المجتمع

للمفرج عنهم، تستهدف استعادة الحدث لقدرته على إدراك مشكلاته وتحمل مسؤولیاته لمواجهتها في بیئته 

  .)3( "الطبیعیة لیحقق أفضل تكییف مع هذه البیئة

                                                           
، مذكرة لنیل شهادة ماستر أكادیمي، كلیة ، المؤسسة العقابیة و دورها في إعادة إدماج المحبوسینبوغرارة بكار اوبیش لبش،)1(

  .83، ص 2018الحقوق، تخصص قانون جنائي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ،

 -، مجلة الحكمة للدراسات الإجتماعیة2014، 3، العدد2، المجلد "معوقات تأهیل الأحداث الجانحین" محمد بن براهیم، )2(

  .265، ص 2014الجزائر، جانفي

دار المعرفة  ، 1995، ط.دالسید رمضان، إسهامات الخدمة الإجتماعیة في میدان السجون وأجهزة الرعایة اللاحقة، )3(

  .157ص  الجامعیة، مصر،
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  حقةصور الرعایة اللاّ  - 2

ذهبت التشریعات العقابیة بالأخذ بهذا الأسلوب من أسالیب المعاملة العقابیة خارج المؤسسات العقابیة،       

على الدولة اتجاه المفرج عنهم  حقة معتبرا إیاها واجب والتزامعلى غرار المشرع الجزائري فقد تبنى الرعایة اللاّ 

یة من خلال قانون تنظیم السجون داخل المؤسسات العقابالتهذیب ا أسلوب مكمل الأسالیب الرعایة و جعلهو 

هیئات تتكفل المكملة له، بحیث أنشأ مؤسسات و ، والنصوص التنظیمیة للمحبوسین الاجتماعيعادة الإدماج إ و 

كذا و  الاجتماعيبهذه الرعایة كاللجنة الوزاریة المشتركة لتنسیق إعادة تربیة المحبوسین و إعادة إدماجهم 

الح الخارجیة لإدارة السجون ، مع تأسیسه لمساعدة اجتماعیة و مالیة تمنح للمحبوسین المعوزین إنشائه للمص

ن قانون تنظیم السجون م 114بالرجوع إلى المادة: استفادة المفرج عنهم من إعانات مالیة. عند الإفراج عنهم

مالیة، تمنح ة اجتماعیة و تؤسس مساعد"إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین نجد أنها نصت على ما یليو 

، یتضح من خلال هذه المادة أن التشریع العقابي الجزائري مكن "للمحبوسین المعوزین عند الإفراج عنهم

ملبس، وكذا إعانات تضمن تنقله إلى اته من مأكل و للمفرج عنه من المساعدات المالیة التي تغطي حاجی

مالیة اقتصرت على فئة معینة من المفرج عنهم و هي فئة الإعانات الإقامته، إلا أن هذه المساعدات و  مكان

  .)1(المحبوسین المعوزین

الذي یحدد  2005نوفمبر  08مؤرخ في  431- 05: قد تم العمل بها بإصدار مرسوم تنفیذي رقم و     

  .)2(المالیة لفائدة المحبوسین المعوزین عند الإفراج عنهم یفیات منح المساعدة الاجتماعیة و شروط وك

فللاستفادة من المساعدة الاجتماعیة والمالیة یؤخذ بعین الاعتبار سلوك وسیرة المحبوس و تقییم 

الخدمات والأعمال التي أنجزها خلال فترة حبسه، وبمجرد الموافقة على منح المفرج عنه إعانة مالیة یصدر 

  .)3(مدیر المؤسسة العقابیة مقرر منح المساعدة

  أهدف الرعایة اللاحقة - 3

  :دف الرعایة اللاحقة للأحداث الجانحین في عمومها إلى تحقیق هدفین رئیسیین وذلك على النحو التاليته   

  

                                                           
  .84اوبیش لبش، بوغرارة بكار، المرجع السابق، ص)1(

م الذي یحدد شروط وكیفیات 2005نوفمبر  08ه الموافق  1426شوال عام  06مؤرخ في 431-05:نفیذي رقمالترسوم الم)2(

، الصادرة بتاریخ  74عددمنح المساعدة الاجتماعیة و المالیة لفائدة المحبوسین المعوزین عند الإفراج عنهم جریدة الرسمیة، 

  .07م، ص 2005نوفمبر  13ه الموافق 1426شوال عام  11

  .08م، مرجع سابق،  ص2005نوفمبر 08مؤرخ في 431-05من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة )3(
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  هدف إجتماعي إنساني  - أ

یتمثل ذلك في الرعایة الإجتماعیة للأحداث الجانحین المفرج عنهم ومعاونتهم في الحصول على فرص و    

  .عمل للكسب الشریف

  هدف أمني وقائي  -  ب

جهود جمیع المؤسسات المدنیة ذات الصلة لرعایة الأحداث الجانحین المفرج عنهم  افریجب أن تتظ    

، لأن عودة المفرج عنه إلى الجریمة قد یدفع أفراد أسرته إلى بة المقررة للجریمة التي اقترفهاعقب تنفیذ العقو 

  .مما یخلق الأجیال متعاقبة من المجرمین الضحایا الجدد للانحراف

غیر  الاتجارإلى أن للشرطة دورا كبیرا في مساعدة الأحداث الجانحین ضحایا جرائم  وتجدر الإشارة    

المشروع في المخدرات ، فهذا الإتجار یضر بالدولة والمواطنین ، كما أن التعاطي یضر بالأحداث الجانحین 

لجانح في مكافحة هذه الجریمة من ناحیة ومساعدة الحدث ا م، ویظهر هنا دور الشرطة واضحا ً نفسه

، حیث یتم إیداعه بمركز طبي متخصص منشأ لهذا الغرض متعاطي على العلاج من ناحیة أخرىال

  .)1(لعالجه

  شكال الرعایة اللاحقة لتنفیذ العقوبةأ - 4

  :وتتمثل في

  إستفادة المفرج عنهم من إعانات مالیة  - أ

للمحبوسین نجد  الاجتماعيالإدماج  وإعادةمن قانون تنظیم السجون  114بالرجوع إلى نص المادة         

  ."تؤسس مساعدة اجتماعیة ومالیة، تمنح للمحبوسین المعوزین عند الإفراج عنهم" أنها نصت على ما یلي 

فیتضح من خلالها أن المشرع الجزائري مكن المفرج عنه من المساعدات المالیة التي تغطي حاجیاته 

إقامته، إلا أن هذه المساعدات اقتصرت على فئة وملبس، وكذا إعانات تضمن تنقلهّ  إلى مكان  من مأكل

- 05وقد تم العمل بها بإصدار مرسوم تنفیذي رقم . معینة من المفرج عنهم هي فئة المحبوسین المعوزین

والمالیة لفائدة  الاجتماعیةالذي یحدد شروط وكیفیات منح المساعدة  2005- 11- 08مؤرخ في  431

  .المعوزین المفرج عنهم

                                                           
  .266محمد بن براهیم، المرجع السابق، ص)1(
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وتتم عملیة منح المساعدة المالیة بناء على طلب یقدمه المحبوس قبل شهر من تاریخ الإفراج عنه حیث      

  .)1(الموافقة عنه بناء على اعتبارات سلوكیة وسیرة المحبوس وتقییم الخدمات التي قام بها خلال حبسه یتم 

  إعداد الأطفال المحبوسین داخل المراكز_ب

ري مهمة إدماج الطفل في المجتمع على عاتق هیئات الدولة ویساهم فیها المجتمع جعل المشرع الجزائ    

على إعادة الإدماج "التي تنص 05/04من قانون تنظیم السجون  112المدني وهذا طبقا لنص المادة 

للمحبوسین هي مهمة تضطلع بها هیئات الدولة ویساهم فیها المجتمع المدني وفقا للبرامج التي  الاجتماعي

 للمحبوسین الاجتماعيالإدماج  وإعادةتسطرها اللجنة الوزاریة المشتركة لتنسیق نشاطات إعادة التربیة 

  .)2("من هذا القانون 21المنصوص علیها في المادة 

  :وعلى ضوء ما تقدم یتضح أن للرعایة اللاحقة أسس ومقومات أساسیة ترتكز علیها وهذه الركائز هي

  ات ورعایة للحدث بعد الإجتماعیة والحكومیة في تقدیم ما یمكنها من مساعدالإستعانة بالهیئات

  ؛الإفراج عنه

 ؛معقول لمستقبله بعد إخلاء سبیله مساعدة الطفل قبل الإفراج عنه في وضع برنامج كامل و  

 ذلك ستقرار الحدث بعد الإفراج عنه، و استخدام الأسالیب العلمیة الحدیثة لتنفیذ البرنامج المعد لإ

الإستعانة بالأخصائیین المؤهلین في النواحي الإجتماعیة والنفسیة والتشغیل وتوجیه وإرشاد الحدث ب

  ؛في المجتمع كمواطن صالح یتمكن من الاعتماد على نفسه والاندماج  إلى أن

 3(بدء خطة الرعایة اللاحقة للطفل منذ اللحظة الأولى لإیداعه بالمؤسسة(.  

  دور المصالح الخارجیة لإدارة السجون في الرعایة اللاحقة للمحبوس المفرج عنه _5

د مرة ثانیة إلى لللأحتكاك بالمجتمع و لهذا فهو مفرج عنه یعو بعد انتهاء فترة العقوبة فإن المحبوس ال    

بحاجة ماسة إلى توجیه و إرشاد لیتغلب على الصعوبات التي تواجهه، و هنا یأتي دور المصالح الخارجیة 

للمحبوسین المطبقة  الاجتماعيالتابعة لإدارة السجون فهي بمثابة تجسید و تدعیم لسیاسة إعادة الإدماج 

) 6(ة و تتخذ في مرحلة إبتدائیة عند تواجد المحبوس بالمؤسسة العقابیة و بقاء ستةداخل المؤسسة العقابی

                                                           
  455فخار حمو بن براهیم، المرجع السابق، ص )1(

 ASJP، جامعة باتنة، مقال منشور في مجلة"الرعایة اللاحقة للسجناء المفرج عنهم في التشریع الجزائري"وداعي، عز الدین )2(

على  2021ماي 23علیه یوم تم الإطلاع article/en/dz.cerist-asjp.www ، متاح على الموقع الإكتروني207ص 

  .14hالساعة

  .475فخار حمو بن براهیم، المرجع السابق، ص)3(
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أشهر لنهایة عقوبته، و أیضا معرفة المحبوس المفرج عنه بوجود هذه المصالح تخلق فیه روح المسؤولیة 

یة كبیرة إتجاه أفراد مجتمعه بصفة عامة و أفراد محیطه و أسرته بصفة خاصة، غیر أن دورها لیس له فعال

  .)1(لیس إجباري لإن اللجوء إلیها من طرف المفرج عنه 

  دور المجتمع المدني في الرعایة اللاحقة للمحبوس المفرج عنه_6

یعد تفهم المجتمع لفكرة معینة ضمانا لنجاحها في المجال التطبیقي، ففي إطار المجال الجزائي فإنه لا       

بمختلف مكوناته أن یساهم العدالة من خلال تمكینه الفعلي و سیر یمكن استبعاد ضرورة إشراك المجتمع في 

النفور منهم ألن هذا یدفعهم إلى و  عدم احتقارهم ید في عملیة إصلاح المفرج عنهم و من قریب أو من بع

  .)2(الانعزال عن الحیاة الیومیة الاجتماعیة

الشباب خاصة فئة المحبوسین المفرج وتلعب مؤسسات المجتمع المدني دورا كبیرا في توعیة الكبار و     

عنهم، لذا یجب على السلطات العمومیة دفع نشاطات الجمعیات الخاصة إلى مواصلة مساعدة المحبوسین 

اللازمة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من  الفضاءات لال منحها الوسائل البیداغوجیة و المفرج عنهم، من خ

  .)3(الأشخاص

  

  

  

  

  

  

                                                           
دماج لإجتماعیة للسجین لدى مسؤولي المؤسسات المتعاقدة مع وزارة العدل و أثرها في إعادة الإالتصورات اهامل سمیرة، )1(

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علم النفس العیادي، )یة باتنةلامیدانیة بالمؤسسات العمومیة لو  دراسة( جتماعي للمحبوسینالإ

  .91ص ،2012-2011،باتنة جامعة الحاج لخضر،

 طاشور عبد الحفیظ، دور قاضي تطبیق الأحكام القضائیة الجزائیة، سیاسة إعادة التأهیل الإجتماعي في التشریع الجزائري)2(

  .248ص ، 2011دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

 2011سنة  ،5العدد  ،1، المجلد "حث القانونيكادمیة للبلأدني في مكافحة الفساد، المجلة ادور المجتمع الم"ساوس خیرة، )3(

  .217ص



 إجراءات�حماية�الطفل�أثناء�المحاكمة�و��عد�ا�����:الفصل�الثا�ي�ا��ماية�ا��زائية�للأحداث������������������������������������

121 
 

المتضمن إجراءات متابعة الأحداث في مرحلة المحاكمة في هذا الفصل و  مما سبق بیانهونستخلص 

الجهات القضائیة الفاصلة في قضایا  وما بعدها ومن خلال تتبع النصوص المتعلقة بالموضوع ابتداء

، هذا في المبحث الأول، أما المبحث الثاني فقد الأحداث و إنتهاءا الأحكام الصادر في مواجهة الحدث

الإلكتروني كطربق السوار به حمایة الحدث الجانح في مراكز و مؤسسات رعایة الأحداث إنتهاءا تناولنا فی

  .الحمایة بعد تنفیذهابدیل للعقوبة و 

من خلال ذلك، یمكن القول بأن المشرع الجزائري أولى فئة الأحداث الجانحین اهتماما و عنایة       

في مرحلة المحاكمة خاصة، تتجلى من خلال القواعد التي أوجب إتباعها و احترامها، أثناء التعامل معهم 

ة في التشكیل المحكمة الناظر التي افردت لها قواعد خاصة تختلف عن تلك  المقررة للبالغین سواء من حیث 

أما من حیث ضمناتها من حق الدفاع وسریة المحكمة وهذا من خلال قضایا الأحداث و اختصاصها و 

اقتصار حضور الجلسة على أشخاص محددة منها الولي ، شهود ، الأقارب ، و الحدث الذي إذا اقتضت 

ر بذالك ، لنصل إلى مجموعة تدابیر مصلحته انسحابه كلیا أو جزئیا من الجلسة على القاضي أن یأم

الحمایة و التهذیب التي تصدر في حق الحدث في حالة ارتكابه لجریمة ، وكذالك جواز استكمال أو استبدال 

  .هاته التدابیر بعقوبة سالبة للحریة أو غرامة ، على أن تكون نصف المدة التي یحكم بها أذا كان بالغا 

عة أو تغیر هاته التدابیر من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب الحدث أو وقد أجیز للقاضي أیضا مراج     

نائب القانوني أو بناء على طلب النیابة العامة مندوب المعین في الإفراج تحت أو ما یطلق علیه مندوب 

  .الحریة المحروسة عن المشرع الجزائري 

الأحكام یخضع إلى الرقابة والإشراف داخل وفي الأخیر نجد أن الطفل حتى في مرحلة التنفیذ للتدابیر و     

المراكز التي وضع فیها، وأشار المشرع بوضوح إلى مصلحة الطفل الفضلى داخل المراكز المتخصصة في 

حمایة الحدث ومدى استفادته من مختلف البرامج المسطرة والتي تكون الغایة منها هي إصلاح الحدث 

  .وتهذیبه

ة الإلكترونیة أو ما یعرف بالسوار الإلكتروني كإجراء بدیل للعقوبة السالبة أما بالنسبة للوضع تحت المراقب

والمتضمن آخر التعدیلات التي  01- 18للحریة في التشریع الجزائري آلیة جدیدة تم إنشائها بموجب القانون 

ي من خلال طرأت على قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین، ولقد قام المشرع الجزائر 

مة تطبق داخل المؤسسة العقابیة بتعزیز أسالیب المعاملة العقابیة، بإخضاع المحبوس لأنظهذا القانون 

  .إحاطته برعایة اللاحقة بعد الإفراج عنه وخارجها لیصبح فردا إیجابیا و 
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الحمایة الجزائیة للحدث كیفیة  الاهتمام بهذه الفئة من المجتمع من أجل  موضوعتنا لتسمح دراس      

حمایتها  من سلك طریق الجنوح لأن موضوع الحمایة لم یأت من فراغ وإنما جاء لیوفر للأطفال الحمایة 

 حیث خصصها في قانون واحد قر المشرع بدوره مجموعة من النصوص القانونیة خاص بهم، أقد لو  القصوى،

، فكرس لهم حمایة ضروریة حیث حداثلأفي حد ذاته آلیة و خطوة ایجابیة لحمایة االذي یعتبر  12/ 15رقم

ثمتل مستقبل أمة، وتعد الحمایة الجزائیة أولى سبلها، وهو ما تجسد بالفعل من خلال هذا القانون، أین ذهب 

كام وحالات الخطر التي قد تتعرض المشرع بعیدا بتقریره لصون الطفل حتى قبل إرتكابه الجریمة بتنظیمه أح

للطفل، كما كرس حمایة له بعد إرتكابه للجریمة بنص على الإجراءات الخاصة خرج بمقتضاها عن القواعد 

العامة نظرا لخصوصیة جرائم الأحداث، واتضح لنا بعد تحلیلنا للموضوع أن الحدث لا یزال إلا محلا لاهتمام 

ولقد  ذالك أن یتعلق الأمر بالحدث الجانح أو المعرض للخطر المعنوي،المتزاید من جانب الدولة یستوي في 

لمجموعة من القواعد القانونیة التي تحمي الحدث من سنه  بدایة أولى المشرع الجزائري للحدث حمایة خاصة 

بتمكین  مرحلة التحقیق نهایة بمرحلة المحاكمة وذلك إلىخلال مرحلة البحث والتحري وجمع الاستدلالات و 

مراحل الدعوى العمومیة وما  من الجزائري في مختلف الحدث من ممارسة حقه الإجرائي الذي أقره له المشرع

أیضا أنه جاء بإجراءات خاصة للمتابعة و قضاء متخصص لیوفر له اكبر قدر من الحمایة  یمكن ملاحظته

من عقابه وذالك لنقص و الرعایة والتهذیب، لأن الغرض من المحاكمة الحدث هو إصلاح وتهذیب أكثر 

بهذا یكون المشرع الجزائري قد راع في ذلك مصلحة الحدث أهلیته ومن ثم ینقص لدیه الإدراك الجنائي  و 

عن الجانب الردعي بوجه عام والحكم بوجه خاص مسایرا بذلك الأسالیب الحدیثة في التعامل مع  وفصلها

  .الحدث

النتائج، كما نقترح مجموعة من التوصیات التي نراها ل بحثنا توصلنا إلى مجموعة من لاومن خ

  :حداث نذكر منهالأضروریة لضمان حمایة أكبر ل

  النتائج: أولا

ة في قانون الإجراءات الجزائیة وقانون قیام المشرع الجزائري بجمع النصوص المتعلقة بالطفل و الموجود -1

المتعلق  12_15ون المراهقة في قانون واحد هو قانالمتعلق بحمایة الطفولة و  03_72 الأمرالعقوبات و 

الذي یبدو من خلال نصوصه أنها تضمن أحكام خاصة بالطفل الجانح و هذا الأخیر یبحمایة الطفل و 

  ؛1989مستوحاة من نصوص اتفاقیة حقوق الطفل 

فعل  هو من یرتكبثامن عشر سنة والحدث الجانح  و  وهو من لم یبلغ سن" الحدث"استعمال مصطلح  -2

في ذالك ضمانة لعدم تحدید سنه بیوم ارتكاب الجریمة و مجرم و لا یقل سنه عن عشر سنوات و العبرة من 
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متابعة الجاني وهو حدث و لا تكتشف الجریمة إلا بعد بلوغه سن الرشد فهنا لا یمكن أن تطبق علیه إلا 

  .قواعد متابعة الحدث الجانح ألانه یوم ارتكاب للجرم كان حدث

  ".بحمایة الطفل المتعلق«القانون ن المشرع إلى سن مواد التي أغفل عنها في القوانین السابقة في تفط -3

قوانینها شرطة في داث، وذلك خالفا لبعض الدول التي خصت لأحخاصة با توجد ضبطیة قضائیة لا -4

  .حداثلأباخاصة 

المخالفات المرتكبة من قبل الحدث حیث نهي الخصومة الجنائیة في الجنح و إستحداث الوساطة كإجراء ی -5

  ؛الضحیةطة بین الحدث وممثله القانوني و أعطى السلطة الواسعة لوكیل الجمهوریة لإجراء الوسا

  ؛قاضي الأحداث الذي یحقق مع الحدث هو نفسه من یجلس كقاضي الحكم -6

 ؛، ألانه من أهل التأدیبالهدف الأساسي من العقوبات في قضایا الأحداث في استصلاحه وتقویم مساره -7

حداث والبالغین في قانون لأقام المشرع بتقلیص مدة التوقیف للنظر بعدما كانت معممة بالنسبة ل -8

 ؛جراءات الجزائیة، وهذا أمر مهم جدا باعتبار الطفل ضعیف البنیة، وكونه في مرحلة حساسة من العمرلإا

حقیق كوجوب استجوابھ قبل اتخاذ أي إجراء ضده، أقر المشرع العدید من الحقوق للطفل أثناء الت -9
 ؛وضرورة إجراء بحث اجتماعي مسبق عنھ، ووجوب استعانتھ بمحامي

أضرار العقوبات السالبة لحریة على الأحداث نفسیة وصحیة واجتماعیة واقتصادیة، وهذه الأضرار  - 10

 ؛تتعدى الحدث الى الأسرة و المجتمع 

حداث الجانحین بالسریة حمایة للحدث نظرا لسنه وشخصیته وتماشیا لأاصة باتتسم قواعد المرافعات الخ - 11

مع توسیع نطاق الحمایة خول القانون للسلطات القضائیة المختصة إمكانیة إعفاء الطفل من حضور الجلسة 

 ؛كمتى استدعت مصلحته الفضلى ذل

ومحو أثار  01القسیمة رقم  ل إلغاءلاعتبار للحدث وذلك من خلإعمل المشرع الجزائري على رد ا - 12

 ؛جراءاتلإالجریمة من صحیفة السوابق القضائیة وذلك بعد القیام بمجموعة من ا

تناسب بعض أنماط  ، فهي لان كانت لا تقارن بعیوب السجن، واعقوبات البدیلة على الأحداث عیوبلل - 13

نفیذیة، وقلة المؤهلین علمیا الإشراف ، كما أن عدم توافر الأسالیب التع بعض الأحداثالجرائم، ولا تكفي لرد
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بالإضافة الى أنها تتطلب أجابیة . ذ ومتابعة واضحة تحد من فاعلیتهاعلى تنفیذها، وعدم وجود آلیات تنفی

 ؛المحكوم في التعاطي مع العقوبة المقررة علیه

نوعین من المراكز  ، حددعادة تربیتهمإ حداث الجانحین و لأئري في سبیل تحقیق حمایة ازاإن المشرع الج - 14

، وهي المؤسسات المتخصصة في حمایة الطفولة والتي بدورها هم إلیها من طرف الجهات القضائیةیتم تحویل

حداث لأدماج اإطفال في خطر ومراكز إعادة التربیة لأاحداث الجانحین و لأتصنف إلى مراكز خاصة با

 ؛حداثلأكز إعادة تأهیل اراالجانحین والتي كانت تسمى م

، مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري تتمتع ؤسسات المتخصصة في حمایة الطفولةبر المتعت - 15

ل المالي، وهي موضوعة تحت وصایة الوزیر المكلف بالتضامن الوطني ومن لاستقلإبالشخصیة المعنویة وا

ألغیت وفقا  نى بالحدث الجانح هي المراكز المتخصصة في إعادة التربیة والتيتبین هذه المراكز التي تع

نحین، و كذا مصالح الوسط حداث الجالأبأن أصبحت تسمى المراكز المتخصصة في حمایة ا 116للمادة 

 ؛، والمراكز المتعددة الخدمات لوقایة الشباب التي تعد تجمیع للمراكز السابقةالمفتوح

تهم وتقدیم لاعة حاتجسید الرعایة اللاحقة للأحداث المفرج عنهم على الواقع، وذلك من خلال متاب - 16

 .ءا من الجانب المادي أو المعنويازمة لهم سو لاالمساعدة ال

  التوصیات:ثانیا

الثغرات كإدخال بعض ق بحمایة الطفل لتدارك النقائص و المتعل 12_15النظر في قانون  إعادةنقترح  -1

 ؛المستجدات الحدیثةسب والأفعال المجرمة و تتماشى و النصوص القانونیة حتى تتنا

 ؛نقترح إنشاء شرطة قضائیة خاصة بالأحداث مع تجهیزها بالوسائل المادیة و البشریة -2

نقترح أن یجعل المشرع الوساطة متاحة في كل مراحل الدعوى، من أجل وضع حد لمتابعة الطفل  -3

 ؛وتجنب صدور أحكام أو تدابیر ضده

خروج الحدث من المركز إذا یجب خلق  تجسید الرعایة اللاحقة الأحداث لان الحمایة لا تنتهي بمجرد 4

 ؛برامج لزیادة فاعلیة حمایة الحدث

بعد وقوعها إذا یكون العلاج في الحالة الأولى وح الأحداث قبل وقوع الجریمة و یجب مواجهة ظاهرة جنو -5

 ؛وقائیا في حین انه یكون إصلاحیا في الحالة الثانیة
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فع مستواه الأخلاقي و ما یصل الیه لر مراقبة الحدث و في ظل عصر التطور التكنولوجي، على الدولة  -6

 ؛الاجتماعي الریاضي  و 

 ؛نقترح تخصیص محامین خاصین تكون لهم درایة عن كیفیة التعامل و الدفاع عن الأحداث  -7

ل التكوین البیداغوجي المتخصص وعملیات التكوین لاحداث، من خلأمراعاة التخصص في قضاة ا -8

جرام ، وأن یكونوا مربین قبل أن یكون لإذو الخبرة ، المطلعین على علم ا ةكفاءالالقضاة المستمر، وأن یعین 

 ؛قضاة یطبقون القوانین

على بدائل العقوبة السالبة  السجون وحث الفضیلة قضاة الأحداث إلىالحد من معدلات إدخال الأحداث  -9

  ؛في قضایا الأحداث) السجن(للحریة 

، ضمن تشكیلة مجلس إدارة المراكز المتخصصة في داثالأحإدراج التمثیل القضائي من طرف قضاة  -10
 ؛حكام القضائیةلأضمان تنفیذ االرقابة القضائیة على أعمالھا و حمایة الطفولة ، لبسط

  المتعلق بحمایة الطفل وإصدار نصوص تنظیمیة له؛ 12_15ون ضرورة تفعیل قان - 11

 .؛حداث الجانحینلأالتربیة الدینیة داخل المراكز المتخصصة في حمایة اإدراج مناهج  - 12

حداث وتدعیمها بإطارات متخصصة، وكذا تخصیص میزانیة لأهتمام بمراكز ومؤسسات رعایة االإ - 13

 ؛كافیة لضمان أداء هذه المراكز لمهامها على أكمل وجه

سرار لأأداء الیمین قبل الدخول من أجل كتم احداث بلأإلزام كل من یحضر جلسة المرافعات الخاصة با - 14

  ؛والخاصة عامةللالخاصة بمحاكمة الحدث، وعدم نشرها 

یكون  لا حمایة للحدث حتىالل قانون حمایة الطفل على توفیر لا، لقد حرص المشرع الجزائري من خوأخیرا

  .لحمایة نفسهزمة لاالخبرة البیتمتع  لا ، في وقتجراملإضحیة ل
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  :القرآن الكریم

  59سورة النور، الآیة.  

  152سورة الأنعام، الآیة. 

  102سورة النساء، الآیة. 

  

  الكتب السنة النبویة والمعاجم والقوامیس

 .ن .س.، لبنان بیروت، د6مطبعة دار المعرفة، جزء صحیح مسلم، - 

 إبن منظور، لسان العرب، المكتبة التوفیقیة، القاهرة، الجزء الثالث.  

  شلالة، المعجم العلمي للمصطلحات القانونیة والتجاریة والمالیة، منشأة المعارف، مصریوسف  

  2008، 3قاموس إكسفرورد الحدیث انجلیزي انجلیزي عربي، ط. 

 5ط ، تحقیق الشیخ محمد شاك، جزء .ري، المحلي، دھالإمام بن حزم الظا.  

  ):المصادر(بخصوص القوانین: أولا

  :الدستور_1

الجریدة ، 1996دیسمبر  07المؤرخ  438_96لصادر بموجب المرسوم الرئاسي  رقم ، ا1996دستور  - 

، یتعلق 2020دیسمبر  30المؤرخ في  442_20المتمم بمرسوم الرئاسي رقم المعدل و  76الرسمیة رقم 

، الجریدة الرسمیة 2020 بإصدار نص التعدیل الدستوري المصادق علیه في استفتاء الأول نوفمبر سنة

  .المعدل والمتمم 1996من دستور  160/2المادة 2020دیسمبر  30، الصادرة  في 82العدد 

  :النصوص التشریعیة_2

  :الأوامر .1

 املؤرخ 05/04: المتضمن قانون السجون الملغى بموجب القانون رقم 02/ 72الأمر رقم

مراكز إعادة تربیة "الإجتماعي للمساجین المتضمن تنظیم السجون وإعادة الإدماج  02/02/2005:في

  ".وإدماج الأحداث

  متضمن قانون السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي، 2005فبرایر 6مؤرخ في 05- 04الأمر رقم ،

  2005/04/27 12الجریدة الرسمیة،العدد

  15، المتضمن قانون الأسرة، الجریدة الرسمیة عدد 2005فبرایر  27ممضي في  05 -02الأمر رقم 

رمضان  9المؤرخ في  84 - 11، یعدل ویتمم القانون رقم 18، الصفحة 2005فبرایر  27مؤرخة في 

  2019یونیو سنة  9الموافق 1404عام 
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 جوان  08المؤرخ في  155 - 66م، المعدل و المتمم للأمر20015جویلیة 23المؤرخ في 12-15الأمر

 .40،العدد2015،الذي یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966

  المتضمن قانون  1971أفریل لعام  22الموافق ل 1391صفر لعام  26المؤرخ في  71/28الأمر رقم

  .1971، لسنة 38القضاء العسكري، المعدل والمتمم، الجریدة الر سمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 

  حداث ، المتضمن إ1975سبتمبر 26، الموافق لـ 1395رمضان  20المؤرخ في  75/64الأمر رقم

  .10/10/1975، بتاریخ 81المؤسسات و المصالح المكلفة بحمایة الطفولة والمراهقة، ج ر، عدد 

 المتعلق بتحدید المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة 1975سبتبمبر 26بتاریخ 64/75الأمر رقم  ،

 .الطفولة والمراهقة

  الجزائیة ،معدل و متمم لاسیما یتضمن قانون الإجراءات 1966یونیو 08مؤرخ في 155_66الأمر رقم

  .2018یولیو سنة 11مؤرخ في 13_18بالقانون رقم

  :القوانین  .2

المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج  06/02/2005المؤرخ في 05/04 قانون رقم - 

  .13/02/2005، بتاریخ12الاجتماعي للمحبوسین المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة، رقم

المتضمن قانون  1966أفریل  08المؤرخ في 156- 66لمعدل والمكمل للمرسوم ا 06_20قانون رقم  - 

  2020_ 04_ 29، والصادرة في  25العقوبات المعدل والمتمم ،الجریدة الرسمیة العدد 

  المتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة عدد 2007مایو  13ممضي في  07 -05قانون رقم ،

 1395رمضان عام  20المؤرخ في  75 -58ویتمم الأمر رقم  ، یعدل2007مایو  13مؤرخة في  31

  .19سبتمبر، سنة  26الموافق 

  م ، المتعلق  2015یولیو  15ه الموافق ل 1436رمضان  28، المؤرخ في 12- 15قانون رقم

 . 39، عدد 2015بحمایة الطفل، الجریدة الرسمیة،

 2012ینایر سنة  12الموافق  1433صفر عام  18المؤرخ في  05_12عضوي رقم  قانون ،

 .2012ینایر  15، مؤرخة في 02المتعلق بالإعلام الجریدة الرسمیة عدد 

  

  النصوص التنظیمیة - 1

  :المراسیم التنفیدیة -ج

  المعدل و ، 2012،لسنة21، ج ر، العدد2012أفریل  5، المؤرخ في 12/165المرسوم التنفیدي رقم

، المتضمن القانون الأساسي للمؤسسات المتخصصة في 75/1975المتمم،للمرسوم التنفیدي رقم

 .حمایة الطفولة
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 المتضمن القانون الأساسي للمؤسسات 26/12/1975، المؤرخ في 75/115المرسوم التنفیذي رقم ،

بموجب المرسوم التنفیذي ، المعدل و المتمم، 82المتخصصة في حمایة الطفولة والمراهقة ج ر، عدد 

  .2012،21، الجریدة الرسمیة 05/04/2012،المؤرخ في 12/165رقم

  المتضمن إنشاء مراكز متخصصة في إعادة التربیة 01/12/1987المؤرخ في  78/261المرسوم رقم

مؤرخة في  94وتعدیل قوائم المراكز المتخصصة في حمایة الطفولة والمراهقة، الجریدة الرسمیة عدد

02/12/1987. 
 م 2005نوفمبر  08ه الموافق  1426شوال عام  06مؤرخ في 431- 05:المرسوم  التنفیذي رقم

الذي یحدد شروط وكیفیات منح المساعدة الاجتماعیة و المالیة لفائدة المحبوسین المعوزین عند 

فمبر نو  13ه الموافق 1426شوال عام  11، الصادرة بتاریخ  74الإفراج عنهم جریدة الرسمیة، عدد

2005. 

  :القرارات_ب

  المجلة القضائیة الغرفة الجنائیة الثانیة،  15/03/1983قرار صادر عن المحكمة العلیا بتاریخ

 . العدد الأول   للمحكمة العلیا،

   ،307278، ملف رقم 2005ماي  04قرار صادر عن المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات ،

  .62، العدد2008نشرة القضاة، 

 1، المجلة القضائیة، العدد 388708، قضیة رقم 19/10/2005الغرفة الجنائیة، بتاریخ  قرار.  

  3، المجلة القضائیة، العدد 53228، ملف رقم 14/2/1989قرار الغرفة الجزائیة، بتاریخ. 

 منشور وزاري_ج

  العام یتعلق بكیفیات تطبیق عقوبة العمل للنفع  2009افریل  21مؤرخ في  02منشور وزاري رقم

 .وشروطها

  الاتفاقیات والمواثیق الدولیة -د

  1989نوفمبر  20الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بحقوق الطفل، الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ ،

  .4787،  العدد1992نوفمبر  17المؤرخ في 06-92صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم التشریعي رقم 
  في 44/25 :بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة، بقرار رقماتفاقیة حقوق الطفل، اعتمدت

، 19/12/1992مؤرخ في 461_92صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي  1989نوفمبر 20

  . 23/12/199جانفي ،  28 /91 الجریدة الرسمیة، العدد الثاني

 أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة  قواعد الأمم المتحدة بشأن حمایة الأحداث المجردین من حریتهم

سبتمبر اعتمدت ونشرت  8أوت إلى  27الثامن لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین المعقود بهافانا من 

 .14/12/1990بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة بتاریخ 
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  العامة لألمم المتحدة القواعد النموذجیة الدنیا لإدارة قضاء الأحداث، قواعد بكین اعتمدت الجمعیة

 .29/11/1985المؤرخ في  40/33رقم بقرار

 

  :الكتب باللغة العربیة : ثانیا

  :الكتب العامة - 1
أحسن بوسقیعة، الآفاق الجدیدة للعدالة الجنائیة في مجال الأحداث،تقریر الجزائر، المؤتمر الخامس  -

  . 1992 للجمعیة المصریة للقانون الجنائي، دار النهضة العربیة،  مصر،

 .2006، 5أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، دار هومة للطباعة والنشر، الطبعة - 

، دیوان المطبوعات 5أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، ط - 

 .2010الجامعیة، بن عكنون الجزائر، سنة 

، دیوان الوطني للمطبوعات الجامعیة 1طدراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة،  جیلالي بغدادي، التحقیق، - 

  .1999الجزائر،
سیدي محـمد حملیلي، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، المبادئ الإجرائیة في قانون الإجراءات مرحلة  -

  . 2019الجزائر، ،ط، النشر الجامعي الجدید، تلمسان.البحث والتحري دراسة مقارنة، د

ط، دار هومه .ات الجزائیة الجزائري،التحري والتحقیق، دعبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراء -

  .2008للطباعة والنشر والتوزیع الجزائر، 

  .س.ط، د.علي جروة، الموسوعة في الإجراءات الجزائیة ، المجلد الأول في المتابعة القضائیة، د - 

 .2005، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 1غاي أحمد، التوقیف للنظر، ط - 

  :الكتب المتخصصة- 2

، 1أسامة نائل المحیسن،المسؤولیة الجنائیة للحدث في التشریع،دار الثقافة للنشر والتوزیع،ط - 

2011.  

ط، .السید رمضان، إسهامات الخدمة الإجتماعیة في میدان السجون وأجهزة الرعایة اللاحقة، د - 

 .1995دار المعرفة الجامعیة، مصر، 

وآثاره الإجرائیة والعقابیة، بارتي ایدیسیون، بدون طبعة، الجزائر، باسم شهاب، تعدد الجرائم  - 

2011. 

  .1971، 1،ج1بدوي عبد الرحمن، مذاهب الإسلامیین ، دار العلم للملایین، بیروت، ط - 

، دار حامد للنشر 1حسین مجابس حسین ،المعاییر الدولیة لمحاكمة الحدث، دراسة مقارنة، ط - 

 .2015والتوزیع  عمان، 
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، دار الفكر 1صطفى فهمي، النظام القانوني لحمایة الطفل ومسؤولیة الجنائیة والمدنیة، طخالد م - 

  . 2012الجامعي، مصر، 

، دار بلقیس، 2خلفي عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، ط - 

 .2015الجزائر، 

،  1والداخلي، دراسة مقارنة، طنجاة جرجس جدعون، جرائم الأحداث في القانون الدولي  - 

  .2010منشورات زین الحقوقیة ، بیروت،

، مكتبة الوفاء القانونیة، 1نسرین عبد الحمید بنیه، المؤسسات العقابیة وإجرام الأحداث، ط - 

 .2009مصر، 

  .2015، المركز القومي للإصدارات، القاهرة، 1نبیل العبیدي، الأسس السیاسیة العقابیة ،ط - 

  .، دار العلوم للنشر2006، 1الوجیز في القانون الجنائي العام، فقه وقضایا، طنصور رحماني،  - 

، دار البازوري، العلمیة 1رجاء مراد الشادي، اسالیب الوقایة في تشریعات الأحداث العربیة، ط - 

  .2013للنشر والتوزیع الاردن 
،دار الفجر لنشر 1زبدومة دریاس، حمایة الأحداث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، ط -

  .2015وتوزیع،

، عمان، 1، دار الثقافة للنشر والتوزیع،ط)دراسة مقارنة(زینب احمد عوین، قضاء الأحداث،  -

  .2009الأردن، 

سلیمان بارش، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار الشهاب، باتنة، الجزائر، طبعة  - 

1989.  

،  )دراسة مقارنة(لدولیة وقانون العقوبات الجزائري شهیرة بولحیة، حقوق الطفل بین المواثیق ا - 

  .2011دار الجامعة الجدیدة للنشر والتوزیع، مصر، 

  .1983ي، المسؤولیة الجنائیة للحدث، دراسة مقارنة، دار الفرقان،  عمان، ھصلاح الدین النا - 

التأهیل طاشور عبد الحفیظ، دور قاضي تطبیق الأحكام القضائیة الجزائیة، سیاسة إعادة  - 

  .2011الإجتماعي في التشریع الجزائري دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

عبد المالك السایح، الملعاملة العقابیة والتربویة للأحداث في ضوء التشریع الجزائري والقانون  - 

  .2013المقارن، د ط، موفم للنشر، الجزائر، 

، دار آمنة للنشر والتوزیع، 1اث، طعبیر هادي المطیري، الجریمة والمخدرات وجنوح الأحد - 

  2013الأردن، 

، الجمعیة للدراسة والنشر 3، ط)دراسة مقارنة (علي محمد جعفر، الأحداث المنحرفون،  - 

  .1996وتوزیع،لبنان، 
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دراسة (علي محمد جعفر، حمایة الأحداث المخالفین للقانون والمعرضین لخطر الانحراف  - 

  .راسات النشر والتوزیع، لبنان،  المؤسسة الجامعیة للد1، ط)مقارنة

، دیوان المطبوعات )نتائج دراسة میدانیة ( علي مانع، عوامل جنوح الأحداث في الجزائر - 

  .2002الجامعیة، الجزائر، 

، 1عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي، مكتبة نزار مصطفى الباز،  الریاض، ط - 

1996. .  

ة الجنائیة، البحوث والدراسات العربیة، المنظمة العربیة عبد السلام التونجي، موانع المسؤولی - 

  .1971للتربیة والثقافة والعلوم، 

عبد الحمید الشواربي، التعلیق الموضوعي قانون الإجراءات الجنائیة، كتاب الأول ،دعوى  - 

  . 2002الجنائیة منشاة المعارف مصر 

عبد الحمید عمارة، ضمانات الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائیة في التشریعین الوضعي  - 

  .2010الإسلامي، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

عبد السلام التونجي ، موانع المسؤولیة الجنائیة ، معهد،  البحوث والدراسات العربیة ، المنظمة  - 

  .1971علوم، العربیة للتربیة والثقافة و ال

التشریع الدولي، خلال التشریع الوطني الجزائري و  غمسون رمضان، الحق في محاكمة عادلة من - 

  .2010دار الألمعیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

النظري ،منشورات بغدادي، طبعة جراءات الجزائیة بین العملي و فضیل العیش، قانون الإ - 

1،2007. 

دراسة تأصیلیة مقارنة (مم المتحدة لتنظیم قضاء الأحداث، فتوح عبد االله الشاذلي، قواعد الأ - 

 .1991، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، )بقوانین الأحداث العربیة

فتوح عبد ااالله الشاذلي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار المطبوعات،الجامعیة،  - 

  .1992الاسكندریة ، سنة 

انحراف الأحداث في الدول العربیة،  المجلة العربیة للدفاع محمد تیاز حنانة ، مكافحة  - 

  . 1969الاجتماعي، العدد الأول،  

محمد صالح العنزي، الإتجاهات في العقوبة البدیلة، دار غیدان للنشر والتوزیع،  بدون طبعة،  - 

  .  2016بدون بلد نشر، 

 .سسة الوطنیة للكتابط،  المؤ .محمد عبد القادر قواسمي، الأحداث التشریع الجزائري، د - 

، منشأة 1محمود سلیمان موسى، قانون الطفولة الجانحة والمعاملة الجنائیة للأحداث، ط - 

 2006المعارف، 
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معوض عبد التواب،المرجع في شرح قانون الأحداث ، دار المطبوعات الجمعیة ،  - 

 .1995الاسكندریة

، دار 1راسة مقارنة، طمحمود سلیمان موسى، الإجراءات الجنائیة للأحداث الجانحین، د - 

 .2008المطبوعات الجامعیة،  مصر  

منتصر سعید حمودة، بلال أمین زین الدین، انحراف الأحداث، دار الفكر الجامعي للنشر  - 

  .2007والتوزیع، مصر، 

 .1992 مولاي ملیاني بغدادي، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، دار المطبوعات الجامعیة، - 

  :   بیةالمراجع باللغة الأجن- 3

    LES OUVRAGES  

   

 Pierre PEDRON, guide de la protection judiciaire de la jeunesse mineure en danger-
mineurs délinquants, 3ed, gualinoestions, 2012. 

 frédéric, François fillette, thomas Janville précis de droit pénale de procédure pénal ,1éré 
édition, paris. 

 Bernard bouloc, pénologie, éxecution des sanctions adultes et mineurs;2emeédition, 
dallozparis ,2002 

  :الرسائل العلمیة:  ثالثا

  :أطروحات الدكتوراه_ 1

 ، رسالة لنیلالحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري والقانون المقارنحمو بن إبراهیم فخار،  - 

دكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 

  .2015- 2014خیضر، بسكرة، السنة الجامعیة 

أطروحة دكتوراه فًي علم الاجتماع، الأسرة وعلاقتها بانحراف الحدث  المراهق، زرارقة  فٌیروز،  - 

 . 2005-2004جامعة قسنطٌینة، الجزائر السنة الجامعٌة 

اطروحة دكتوره ، جامعة الحاج لخضر الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري،علي قصیر، - 

  .2008كلیة الحقو،  باتنة  

  مذكرات الماجستر _2

، مذكرة تخرج لنیل شهادة السیاسة الجنائیة في مواجهة جنوح الأحداثحنان بن جامع،  - 

ــظ، قسم الحقوق، كلیة الحقــوق و العلــوم الماجستیر في العلوم القانونیة  طاشور عبد الحفی

  .2009- 2008، سكیـــكدة، 1955أوت  20السیاسیة، جامعة 

، ، جامعة آكلي محند القواعد الإجرائیة للتحقیق مع الأحداث في التشریع الجزائريحنان میدون،  - 
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  .10/02/2014اولحاج، البویرة، نوقشت في

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، اه الأحداث، السیاسة الجنائیة اتجعبد الحفیظ أفروخ - 

 .2011-2010جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

، مذكرة تخرج - ةدراسة مقارن -"سلطة النیابة العامة في حفظ أوراق الدعوى الجزائیة"، نسیم بلحو - 

والعلوم السیاسیة، لنیل شهادة الماجیستر قانون جنائي، بوفلیج سالم، قسم الحقوق، كلیة الحقوق 

  جامعة محمد خیضر بسكرة

التصورات الإجتماعیة للسجین لدى مسؤولي المؤسسات المتعاقدة مع وزارة العدل و هامل سمیرة،  - 

دراسة میدانیة بالمؤسسات العمومیة لولایة ( أثرها في إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین

س العیادي، جامعة الحاج لخضر، ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علم النف)باتنة

 .2012- 2011باتنة،

، مذكرة لنیل شهادة الماجستر في حمایة الحدث في قانون الإجراءات الجزائیةیمینة عمیمر،  - 

، الجزائر، السنة الجامعیة 1القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

2008- 2009. 

 مذكرات الماستر -3
، مذكرة لنیل ، المؤسسة العقابیة و دورها في إعادة إدماج المحبوسینلبش،بوغرارة بكاراوبیش  -

جنائي، جامعة قاصدي مرباح، شهادة ماستر أكادیمي، كلیة الحقوق، تخصص قانون 

  ..2018،ورقلة

 ، مذكرة لنیل شهادة الماسترالحمایة الجنائیة للأحداث في التشریع الجزائريعبد المالك الرمازنیة،  - 

  .2014 -2013في حقوق، القانون الجنائي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، السنة الجامعیة 

، مذكرة مكملة من مقتضیات معاملة الجنائیة للحدث الجانح في التشریع الجزائريسمیة بوعزیز،  - 

 .2015- 2014نیل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

 :المدرسة العلیا للقضاءمذكرات التخرج الصادرة عن  - 4

،  مذكرة تخرج  خصوصیة الإجراءات الجزائریة المتبعة أمام قضاء الأحداثالناصر عویطیة،  - 

 .2008_2007لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، المدرسة العلیا للقضاء،  

، أحكام معاملة الحدث خلال مرحلة الدعوى العمومیة وفي مرحلة تنفیذ الحكمخلفي یاسین،  - 

  .2005-2006ذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، المدرسة العلیا للقضاء، باتنة، م

، الحكم وتنفیذ التدابیر ، القواعد التي تحكم الأحداث الجانحین من حیث التحقیقعائشة بوخبزة  - 

عشر، والعقوبات، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، السنة الثالثة، الدفعة السادسة 

2007_2008. 
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، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة ،  قضاء الأحداثنصیر مداني، زهرة بكوش - 

  .2008- 2005السادسة عشر

  :المقالات: رابعا

  :المقالات باللغة العربیة  - 1

  ،القانونیة و ، المجلـة الأكادیمیة للبحـوث "الحمایة القضـائیة للطفـل فـي حالـة خطـر" أمینة ركاب

 .، جامعة آبي بكر بلقاید تلمسان3العـدد  1السیاسیة، المجلـد
  ،15المؤرخ في  15/12حمایة الطفولة داخل المراكز المتخصصة في القانون رقم "الزهرة فغول 

 .2018، العدد الرابع مجلة معالم للدراسات القانونیة والسیاسیة، جوان 2015یولیو

  ،جزائیة نموذجا للحمایة الإجرائیة للطفل الجانح في ظل قانون حمایة الوساطة ال"العمریة بوقره

، الجزائر، 10، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة ، المجلد الثاني، العدد "15/12الطفل

 .2018جوان 

  ،القانونیة  ، مجلة العلوم"إجراءات توقیف الطفل الجانح للنظر وفق التشریع الجزائري"الهام بن خلیفة

 . 2017الوادي، جوان، 16والسیاسیة العدد

  ،المجلد الثاني، العدد التاسع ، "حمایة الأطفال داخل مراكز و مؤسسات حمایة الطفولة"بسمة دوحي ،

 .2018مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة و السیاسیة، الجزائر، مارس 

  ،ا في الحد من الخطورة الإجرامیة ھبة للحریة وأثربدائل العقوبات السال"بشـرى رضـا راضـي سعـد"– 

  .2013عمان، الأردن،  39 1دار وائل للنشر ط –دراسة مقارنة 

  ،05، مجلة الدراسات الحقوقیة، العدد"المراقیة الإلكترونیة من السیاسة العقابیة الحدیثة"بوزیدي مختاریة ،

 .جامعة مولاي الطاهر، سعیدة
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الملخص   

یر له عالمه الخاص الأخ ذامن أهم الحقوق التي یتمتع بها الحدث حقه في الحیاة بمفهومها الواسع ، ه

لم یصل  هو أن الطفل لم تكتمل شخصیته وذالك لسبب بسیط ألا و ذي یختلف عن عالمنا نحن الكبار و ال

أجل حمایته ضد الوصایة من مطلوب، مما یجعله تحت الرعایة  و الجسماني الإلى درجة النضج العقلي و 

و في محیط خصب النشأة صحیحة لینمإلى التربیة و فهو بحاجة .الاعتداءات التي تقع علیهالأخطار و الأدى و 

في تحسین وضعیة المجتمع كیف لا بالطفل من مختلف جوانبه له أثر بالغ  ، فالاهتمامیعطي ثمارا طیبةو 

  .المستقبل طاقةالطفل الیوم هو رجل الغد و و 

لجزائي حمایة واسعة هذه الفئة العمریة ،یولي المشرع الجزائري عن طریق نظامه ا لأهمیة  ونظرا   

الإجرائیة التي حددت سنا معینة إذ لم یبلغها الموضوعیة و النصوص القانونیة و  النطاق، عن طریق جملة من

فالحمایة الجزائیة للطفل تسعى إلى عدم حدثا، باعتبارهضحیة أو  باعتبارهحمایته إما  آنذاكالطفل وجبت 

إنما تسعى إلى إدماج الطفل داخل رف، و للفعل المنح ارتكابهتسلیط العقوبة على الحدث الجانح رغم 

 .المجتمع

، الحمایة ، الجنوح ،الخطر ،العقوبات الجزائیة،  قاضي  الحدث، الطفل القاصر :الكلمات المفتاحیة 
.الأحداث  

Résume  

        L’un des droit les plus importants dans jouit l’enfant mineur est le droit à la protection dans 
le large  sens ce dernier a son propre univers qui diffère du notre monde d’adultes c’est pour  la 
simple  raison qu’il est jeune et sa personnalité n’est pas complète et qui n’a pas attient le niveau 
requis de maturité mental et physique requis , ce qui le met sous la telle ; afin de le protéger 
contre les préjudices ,les danger et les dommages et attaques dans il subit , il  besoin  d’une  
éducation et une construction correct , pour qu’il puisse grandir dans un environnement sain et 
peut donner des fruits. 

           Prendre soin de l’enfant sans tous ses aspects a un grand impact pour  améliorer la 
situation de la société comment pas? Car l’enfant d’aujourd’hui est l’homme et l’énergie de 
demain. 

En raison de l’importance de cette catégorie, le législateur algérien reconnait une large 
protection pénale à travers les textes juridiques et de procédure qui difinis un certain âge à défaut 
duquel l’enfant, bénéficiera d’une protection soit comme une victime ou autant que  délinquant. 
Les enfants doivent être protégés en tant que victimes ou en tant qu'adolescents, car la protection 
pénale de ces derniers  vise à ne pas punir les mineurs qui commettent des infractions, mais de 
les intégrer dans la société. 

Les mots clés : Enfant- mineur-protection – délinquance-danger- tutelle –sanctions pénales – 
juge des mineurs. 


